مكتبة فلسطين للكتب المصورة 


الوسيط 
القسي الع 


وفقا GoW‏ المقارنة 


الوسيط في 
القانون الجزائى القسم العام 
Ly‏ للأنظمة المتقارنة 


الوسيط في القانون الجراتى 
القسم العام 


وففًا sw‏ نظمة القارنة 


الدكتور 


2م 1433ھ 


ح مكتبة القانون والاقتصاد» 1432 ه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطني ةأثناء النشر 
محمد» محمد نصر 
الوسيط في القانون الجزائي العام وفقاً للأنظمة المقارنة./ 
محمد نصر محمد . الرياض؛ 1432 ه 
...ص ؛.. سم 
ردمك: 3 - 6 - 90258 - 603 - 978 
1 -قانون الإجراءات الجنائية 2-الدعوى الجنائية 3-التحقيق الجنائى 
أ. العنوان 
ديوي 345.05 1432/9048 
رقم الإيداع: 1432/9048 
ردمك: 3 - 6 - 90258 - 603 - 978 


الطبعة الاولى جميع حقوق الطبع محفوظة 
23 ھ/2012 م لا يجوز نسخ أو استعمال 
ISBN 978-603-90258-6-3‏ أي جزء من هذا الكتاب في 
أي شكل من الأشكال أو بأي 
وسيلة من الوسائل - سواء 
التصويرية أم الإليكترونية أم 
الميكانيكية بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو التسجيل 
على أشرطة أو سواها وحفظ 
المعلومات واسترجاعها - دون 


> 178603910258631 و إا glad‏ من التاشر 


اك NZ‏ 
الان 
الرياض 
المملكة العربية السعودية - الرياض - العليا - ص.ب 9996 - الرياض 11423 
هاتف: 4623956 - 2791158 - فاكس: 2791154 - جوال: 0505269008 
www. yafoz.com.sa‏ 


info@yafoz.com.sa 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الاإهداء 


إلي كل من أضاء dolar‏ عقل غيره 
أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه 
فأظهر بسماحته تواضع العلماء 
ويرحابته سماحة العارفين 


المقدمه 


تكتاول هذه المقدمة عن طريق الاستقراءء ومن خلال خلاثة محاور: 
علاقة القسم العام بالقسم الخاصء الخلاف حول تسمية هذا القانون» ثم 


المحور الأول 
علاقة القتسم العام بالخاض 


من الثابت أن القانون الجنائي الحديث يبني على ركيزتين الأولى 

هي القسم العام: يبدأ في القانون الليبي لعام 1953م بحسب آخر تعديلاته 
بالقانون 2001/4م من المادة/1 إلى 164 وهو الجانب النظري لهذا القانون 
الذي يجمع الأحكام والمبادئ العامة ذات الطابع الإنساني وتعد بمثابة صمام 
أمن لحقوق الإنسان .أما في الأنظمة السعودية فقد gle‏ المنظم الجرائم التي 
تتسم بالخطورة في إطار نظم لمكافحة جرائم تزييف وتقليد النقود.ومكافحة 
غسيل الأموال:ومكافحة التزوير والرشوة.والمخدراتوالمؤثرات العقلية»وجرائم 
المعلوماتية. والركيزة الأخرى هي القسم الخاص الذي يبدأ من المادة 165 إلى 
7. وهو الجانب العملي لهذا القانون فهو يحدد الجرائم تیا re‏ 
وكذلف ينون an Le) lay‏ نا طهر مها كالعقرية والتدابين lag‏ مت 


عنه العلم الجنائي مستقبلاًء إذن فالعلاقة بين القسمين وطيدة كعلاقة التابع 
qual Saye‏ العام هو المتبويع aula‏ العام هو pill‏ :وان 2518 
St) oa‏ ا فا كيذ ما مدن من ILS‏ ردن Beis‏ 
ما + 

الأولى: حداثة القسم Dalat‏ 

من الثابت تاريخيا أن القوانين الجنائية التي كانت سائدة قبل القرن 
القامن Gall pte‏ شواء Led‏ قبل الاد gf‏ ها odes‏ ترتكز على quill‏ 
الخاص مون السب العام [aga‏ ال خير هو ويد العضس الإساتي للقائون 
اا الت فة ارات احا کی ر رر في ال اا 


عسير + 

ومن تلك القوانين القديمة في منطقتنا العربية القانون الفرعوني 
المصري (ق.م بنحو أربعين OLAS‏ وقانون الملك أور - نمو العراقي (ق.م 
بنحو أثنين وعشرين OLS‏ وقانون الملك بطليموس الأول في ليبيا (ق.م 


(1) من الثابت أن القسم الخاص هو الأقدم » إلا أن الخلاف حول أسباب حداثة القسم 
العام » فمن يرى أن القوانين القديمة لم تكن تستوعب أحكامه » إدوار ALE‏ الدهبي › 
قانون العقوبات. al977‏ ص 3. محمد إبراهيم 6435 قانون العقوبات المقارن » القسم 
الخاص . 1974م: Bye‏ ومن يرى كيف تقدم الدولة صكا على بياض للحريات العامة 
دون ضغط. البطراوى» محنة حقوق الإنسان فى العالم الثالث أسبابها وعلاجها بمنظور 
إسلامى: 2005م: ص 27. 

(2) ويقول البعض: أن العقوبات الفرعونية جاءت تتسم بالشدة والقسوة ولأبسط الجرائم 
مثل الإعدام مع التعذيب» الإعدام البسيطء التعذيب بالنار وبالصلب والحرق حيا. 

(3) تفصيلا: ماهر شويش. شرح قانون العقوبات العراقى القسم الخاص. 1988م:. ص 6 
وما بعدها. 
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بنحو خمسة 9,3( وجاءت القرون الوسطى في بقاع أوروبا لترسخ هذا 
الأتماة وديف ركم الفحكس النسيى للافبان في تلقف Adal‏ حى وضفت 
بعصور الظلم والظلام. فارتكاز القانون الجنائي على القسم الخاص مع غيبة 
اله العام كان مع لااب اتك لأن فيض ااا كلها كر طوينة 
تتفل ارب Mtl Batty‏ ااا ي ذا ها ce)‏ جرا 
الفقل رقم المريمة راهان اكرات كلا كفن أن غي اله العام ي 
سيادة الأنظمة الدكتاتورية حينئنذ. والحكومات المستبدة التي كانت - لحماية 
مسالحيا اشد افا هكين الرضب وتن lly GIL)‏ كن طون هنذا اشع 
الخاص التي كانت تستخدمه لحسابها الخاص باعتباره وسيلة سلطوية بيد 
الدولف تائف معول علق كل مو طن وي أية لحظة(). لكلمة ينفس بها عن 
re ere‏ دت ها عورا reece‏ ا التو :بآ د كلاف العو ت 


سنا في مجال التجريم وتتشدد تشدداً في مجال العقوبات). 


فن جك مال Caged)‏ كان مففرجا كل ences‏ اة ايتا 
والأمراء والقضاة. حتى قيل of‏ القاضي كانت له سلطة تحكمية في هذا 
«Slat!‏ هيو القع والحاكه واللنقة (Mes‏ لم مجه نضا كحكم الو اة رخ 


(2) اختلف المؤرخون فى بداية ونهاية العصور الوسطى فمن يرى أنها بدأت بسقوط 
الإمبراطورية الرومانية عام 4761 قم وانتهت بثورة فرنسا عام 79م ومن ثرى 
أن تحديد بداية ونهاية هذه العصور ينم عن Sod‏ فهى مسألة نسبية تختلف من قارة 
لأخرى Life in the middle ages. 1981. P. XXXVI. Jewish < Abranam Atheneum‏ 
ومن يرى أنها بدأت مع أوائل القرن الخامس وانتهت مع بداية القرن الخامس عشر فى 

(3) فالقانون الجنائى المستبد يميل بانعطاف تدريجى إلى إعلان وتأكيد سلطة الدولة فى 
القمع Paris] 1966 2. 86. La defense sociale nouvell. Marc Ancel‏ راجع تعقيب 
واضعو قانون الإجراءات الجنائية الإيطالية الحديث 1988 الذى اتهموا القانون القديم 
بأنه فاشتى متسلط فقد وضعه روكر فى عهد موسولينى» محمد إبراهيم زيد.؛ وآخر 
قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى الجديد. 1995 ص 14 . 

(4) والهدف من ذلك هو إحكام السيطرة على المواطنين بدعوى حماية القيم الاجتماعية. 
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هوء فإذا لم تروق له عقوبة » تشدد فيهاء وحكمه als‏ 
ومن حيث (مجال العقوبات) كانت ذات طبيعية بدنية وقاسية ومهينة 
بإشائية الإنسان. + كالأعدام gill‏ كان BU [ade‏ وحسى عفن جريمة کی 
إنجلترا ولم يكن الوضع في فرنسا بأصلح حال منها. وقطع اليد والأذن فإن 
كانت الجريمة يسيرة خالبطق في الوجه # والأكثر من ذلك كهوراً وجسارة 
وسائل تنفيذ عقوبة الإعدام من ذلك: وضع المحكوم عليه في الزيت المغليء 
أو ربط أطرافه على أربعة أحصنة is‏ تضرب ؛ في وقت واحد - فتنطلق 
كل منها في اتجاه عكس الآخر ليتقطع جسد المحكوم عليه إرياًء وكانت 
فلك العقوية جزاء لبعطن. الجراكم اليسيرة كالعظين أو التثاؤب في حضرة 
الأميرء رغم أن ذلك من الأمور اللاإرادية. هذا ومن يعاكس امرأة في مكان 
ale‏ فالإعدام كان للرجل والمراة سواء 19 لهذا كدت النساء هي الدول 
الغربية بأن تلبس ملابس الرجال إذا ما هممن للخروج من بيوتهن» حتى 
يضمن Sigal‏ ايها سالات 
ومع أفول القرن الثامن عشرء بدأ عصر تحرير هذا الإنسان يلوح 
فانطلقت الثورات الشعبية في كل بقاع أورباء وحطمت كل أبواب المعتقلات 
لتخرج الشرطاء من الطماء واخزجت الكوادر العلمية من مكامتهاء وضتحت 
أبواب الاجتهاد وحضت idle‏ فظهر عصر الأفكار ومن خلفه العصر 
الإنساني للقانون الجنائي ليؤكد انتهاء عصر الاعتقاد بجدوى الانتقام من 
المجرم كوسيلة ail‏ الجريمة ويطالب بضرورة إعداد البحوث العلمية لمنع 
الجريمة باشالبب Glad ent‏ اسان tel Sy‏ خطهرت اللوم الإفمانية 


(1) Esmein. Hisoire de La procedure crim. En france. Paris 1882. P. 560 Raymond. 
Histoire de droit penale. Paris. 1966. 2. 26. Hemphille. criminal procuder. 
calefornia. 1978. p. 2.. 

(2) Garraud. précis de droit criminal . paris. 1918 . 2. Jackson / Foreward to law 
In the middle east. London. 1955. 0. 99. 

(3)  Verglilus ferm. Ency. Of religion. London. 1 ed P. 120. 

fis (4)‏ هذا القانون الذى أصدره Tharah Achbahauat - at‏ ملك بورما فى القرن الثالث 

.Jackson. Op. Cit.. 2. 122 عشر‎ 
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كرا کک أن تاف الجرينة لن تكون الا OS pat ae heen‏ ومن 
ذلك علم البيولوجيا الجنائي وعلم النفسن الجتائى وعلم الاجتفاع ثم علم 
الأنثروبولوجيا الجنائي. وفي أحضان تلك العلوم ظهر القسم العام للقانون 
الجنائي ليكون Least‏ لهذه الجهود العلمية الجبارة + ليبني نظاماً للعقوبات 
الحيشيه على اكاش ظاهزة المقوياف: ابد ون .سلطة الدولة كن 
التجريم والعقاب بناء على قاعدة Page pS‏ ومن باب أولي سلطة القاضي 
بعد أن كانت تحكميه مطلقة أصبحت مقيدة بقاعدة التدرج العقابي بحسب 
a1 54‏ ,)2928( عقويات» وقاعدة tial‏ الهم AEA‏ من Ts‏ انهه 
برد تى حبك إداضه: وميك الشيعية alll‏ الأولي» Viney‏ سلطان الارادة 
الذي يقضي بأنه لا عقاب إلا على إنسان بالغ عاقل مريد بحسب المادة 79 
عباتا وميد شخصية النقوبة القعرة fey‏ جن ,ذلك yall‏ رونا 
يقال يشان الق الماح يقال - ون باب آرت “هن قان أصرل المساكمانت 
الحرافة فيو الآخن من مفروات العصر الإنسان كارن انتا 

الثانية: علاقة التبعحية: 

من الثابت أن القسم العام والقسم الخاص يشكلان - حسبما تقدم 
a E =‏ ويجمعها مجلد واحد» على ما مر بالقسم العام وأعني من 
ذلك أن كلا القسمان يكمل بعضهما الخو هذا شال على أن 
gly‏ كان كانتا 9 قير بحسي المكاق of‏ الومان dolSate‏ سشكل ميراكا Sythe‏ 
AALS‏ عنما مها أحكاى القسم sled)‏ قايلة للتغير والشداق بس 
كين العا الت به على Y of‏ مسك < حال قيرب selyaily‏ 


(1) موسوعة تاريخنا الليبية »ج 5 . ص110. 

(2) راجع مدى علاقة هذه الظاهرة بنظام العقوبات البدنية في الإسلام » تقصيلا: البطراوي 
» في الدفاع الاجتماعي الإسلامي . 1997م ؛ دراسة مقارنة . حصل على جائزة الدرع 
الفضي من الدولة المصرية في 26 /8 /2001م: ص172وما بعدها. 

(3) المادة 25 عقوبات (تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عالما بحقيقتها وبعناصرها 
القانونية ... وأقدم عليها قابلا المخاطرة بحدوثها). 

(4) المادة 20 من دستور البحرين (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ... والعقوبة 


)5( تفصبيلاً + البطراوي شرح قاتون الإجراءات الجنائية البحرينى: 2006م 652 
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والأطر العامة بالقسم العام. فضلا على ما كان لها من فائدة . فالعلاقة 
بينهما oe e‏ العام هو العنصر المتبوع» والقسم الخاص 
هو العنصر Masta‏ لم أنه Ins‏ دب تلك القاعدة بدأت بعص ak‏ 
العام Pails‏ أو عن طريق القسم الخاص”؟ أو عن طريق القوانين الجنائية 
الخاصةء (كقانون المخدرات وقانون الأحداث وقانون الجرائم الاقتصادية 
وقانون المرور وقانون المسئولية الطبية .... الخ). 


عملا بقاعدة (الخاص يقيد العام عند التعارض) عيد المهيمن بكر مرجع سايق» ص5. 
آقواو قالي الدهبى > اللربمع السايق + زكى pale gal‏ انون العقزيات » القتسم الخاص: 


4م . ص13 . 
(2) وهو نص المادة 12 عقوبات ged‏ وتقول المحكمة العليا الليبية: عندما تتعدد النصوص 
محم مسالا vas ea‏ تحقق إلا إذا کان ا ا 


)3( لقد خرج المشرع الليبي عن القسم العام وهو يجرم الرشوة . حيث جرم أفعالا لا تخرج 
عن مجال الأعمال التحضيرية بالقسم العام مادة 59 عقوبات ليبى» باعتبارها جريمة 
تامة كما لو طلب الموظف الرشوة » ولم يأخذها بالفعل CY‏ سبب (مادة 226 عقوبات. 
وخرج عن قاعدة المستولية الأدبية بالقسم العام 79 عقوبات > وهو بصدد جرائم الدماء 
التي يعاقب فيها الفاعل سواء كان عامداً أو مخطئاً (بالمادة / 377 عقوبات القتل الخطأ 
والمادة / 384 الإيذاء الخطأ). 

(4) راجع المادة 111 عقوبات بحرينى (تسرى أحكام هذا القسم (العام) على الجرائم 
المنصوص عليها فى القوانين الخاصة إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك).: وهو نص المادة 
3 عقوبات اتحادى. والمادة 111 عقوبات ليبى (تراعي أحكام هذا الكتاب في الجرائم 
المنصوص عنها في القوانين الخاصة ؛ إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك ) نفس النص 
المادة / 16 عراقي . 8 مصري دون نص مقابل في القانون الأردني. 
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المحور الثاني 
الخلاف حول التسمية 


لقد اختلفت الآراء حول تسمية هذا القانون إلى نحو أربعة اتجاهات 
لكل منها مبرراته ودواعيه حسبما يلي: 
الاتجاه الأول: 


يرى الاحتفاظ باسمه التقليدي وهو قانون العقوبات . بدعوى أن 
العقوبات الجنائية هي التي تميزه عن غيره من القوانين التي تفرض جزاءات 
لها طابع العقوبة؛ وقد أخذ بهذه التسمية المشرع العربي بوجه عام جريا وراء 
النظام القانوني اللاتيني Droit Penal‏ مثل ذلك قانون العقوبات البحريني 
رقم 15 alt‏ 21976 وقانون العقوبات الاتحادى رقم 3 لعام 1987م !2 
الليبي رقم 48 لعام 1953م والأردني رقم 16 لعام 21960 والعراقي رقم 
9م . 


ويعترض على هذه التسمية بأنها قاصرة على رد واحد من ردود الأفعال 
اللاجتماعية وهو العقوبة حيث لا تشمل التدابير ولا الجرائم . هذا ولم تسير 
کاو عل یا يط ااا كيف aud‏ قو تنقيا الاجر قب play‏ 
الاجر ءات اتاد زلا Gala‏ #البحوين ومضير والاماراك وليبيا + أو خائوة 
المتساكبات الحوائية #الأرين والعراق وسوريا. 


(1) لقد cas‏ الله المشرع الاتحادى للعمل بكتاب الله فى مجال الحدود الشرعية بالقانون 
4 لعام 22005 وهذا ما أشار إليه كدرة على جبين قانون العقوبات التعزيرى بالمادة 
(1) «تسرى فى شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلاميةء وبينما 
الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون» 3 لعام 1987م. 

)2( لقد سبق المشرع الليبى فى هذا الاتجاه المشرع الإتحادى الذى قنن الحدود بقوانين 
خاصة بدءًا بقانون حدى السرقة والحرابة منذ عام 1972م ثم قانون حد الزنا عام 
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الانجاه الثاني: 


يرى تسميته بالقانون الجنائي . بدعوى أن الجرائم بوجه ale‏ هي 
اشاس هذا القاتون واخطرها الجتايات + ig‏ هذا الأتجاه الفقة cdl‏ 
الذي يميل إلى إطلاق كلمة الجنايات على سائر الجرائم حدية كانت أو 
تعزيريه أو قصاص. وأخذ dic‏ النظام القانوني الأنجلو أمريكي Criminal‏ 
Law‏ 400 
ويعترضص على هده التسمية بأنها قاصرة غل ae‏ واحد من الجرائم 
تاركة خلفها الجنح والمخالفات وهي أكثر الجرائم انتشارا وشيوعا › هذا ولا 
a 393) oe‏ الاجتماعية (alte,‏ لا العقوبات ولا التدابير ولا أي رد فعل 
الانتجاه الثالث: 


يرى تسميته بقانون الجزاء . بدعوى أن هذه الكلمة تشمل سائر ردود 
الأفعال الاجتماعية ما هو حال وما يستجد منهاء وتبنى هذا الاتجاه قانون 
الجزاء الهمايوني /1855م: الذي كان مطيقا على Wels‏ الدول العربية في 
غصر الاحتلال العتماتي © وحاليا اتون الجزاء الكويتي/1960م. 

رض به كلك ally.‏ ران decd‏ ا sys)‏ ااال ءا ast‏ لم 
يشمل الأفعال ذاتها (الجرائم). 

الاتجاه الرابع: 


يرى تسمية هذا القانون بالدفاع الاجتماعي Sociale Defence‏ وهو 
الأدق» فالعبرة بالنتيجة لا بالوسيلة» من ثم شمل الأفعال» وسائر ردود 


(1) تفصيلا سر التقارب بين النظام الأنجلو - أمريكى للقانون الإسلامىء» البطراوىء الدفاع 
الاجتماعن: سايق صن 74 وما يعدها: 

(2) إن هذا القانون هو أول من تحرش بالقانون الجنائى الإسلامى خاصة جرائم الحدود 
الشرعية التى أنزلها من علياء سماتها بوصفها أمهات الجرائم إلى مجرد جنح يسيره 
توضع على رأس جرائم الشكوى وذلك بالمادة 201 بفقراتها الست. تفصيلا وتأصيلاء 
مزا هن حراكم الحدود A yo 102007 sue pill‏ 
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الأفعال . ما هو حال وما يستجد منها في المستقبل وهي التسمية المرتقبة 
على مستوى سائر الدول ٠‏ وقد تبناها القانون البلجيكي/1930م والقانون 
الأسباني/ 1933م والقانون الكوبي/1936م. وهو الفكر الجديد الذى بدأ 
يتسلل إلى نصوص قانون العقوبات الاتحادى 1987م فى الباب الثامن الذى 
أسماه (بالدفاع الاجتماعى)!". 


احور التالت 
طبيغة هكا القناكون 


إن القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي يتسم بالطبيعة 
الاستشائية من قاعدة الرضائية التي تسيطر على كافة القوانين الأخرى, 
حيث يفرض هذا القانون الإلزام والقهر على كافة المواطنين وكذلك الأجانب 
- في حدود مبدأ الإقليمية - وبالرهبة أن لم يكن بالرغبة”ء هذا ويشكل 
قيوداً على حقوق الإنسان ٠‏ سواء في شقة الموضوعي باستخدام العقوبات 
والتدابير أو في شقة الإجرائي عن طريق الأوامر والإجراءات التي تناط 
بها سلطات الدعوى الجنائية كأوامر الضبط والإحضار والقبض والتفتيش 
justly‏ الاحفياظى والضادرة :كل :لك aus Gets‏ الهم وهو لازال برت 
أى كاستثناء من قاعدة (الأصل فى الإنسان البراءة)(©. 
وما يترتب على تلك الطبيعة (الاستثنائية) من تقييد القاضي الجنائي 
في أحكامه والفقيه في آرائه بألا يتوسعوا في هذا المجال عن طريق القياس, 


(1) راجعالمواد من 133 إلى 148 عقوبات الاتحادى. 

(2) فلا يخفى أن الدولة تتدخل فى هذا القانون كرمز للسلطة والسيادة ذلك بهدف التنظيم 
الاجتماعى. رمسيس align‏ النظرية العامة للقانون الجنائى. 1997 ص 165 . 

(3) المادة 20 دستور المملكة - ج. المتهم برئ حتى تثبت إدانته ...». وراجع المادة 2 من قانون 
العقوبات الاتحادى (لا يؤخذ إنسان غيره» والمتهم برئ حتى تثبت إدانته. 
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ذلك أن أي توسع فيما سيضر بالمتهم فتصبح حقوق الإنسان في خطرا", 
ويتعارض مع مبدأ الشرعية OY‏ التوسع حتما سيؤدي إلى إضفاء الصفة 
التجريمية على وفاكع لا وجود لها في هذا القانون ومن ثم يصبح القاضي 
مشرعاء وهذا محل حظر في القانون الحديثء لهذا ينبغي أن تقف الأحكام 
القضائية عند الكشف عن إرادة المشرع Oday pall‏ لا إنشاتها ولا 


(1) 


(2) 


(3) 


افتراضهاء فأحكام القانون الجنائي لا Oyo ai‏ 

ونتعرض لهذا الكتاب من خلال بابين يسبقهما فصل تمهيدي: 
فصل تمهيدي: المبادئ العامة: 

الباب الأول: الجريمة الجنائية. 


اشاب ty, AUN‏ النباهية والعقريات., 


يجوز القياس على قاعدة بما يصلح للمتهم فالحظر قاصر على خلق جريمة أو عقوبة لا 
نص فيها مخالفة لمبدأ الشرعية. 

ومن هنا يختلف التفسير عن القياس حقا يعتبر الأخير وسيلة للأول لكن يختلف عنه 
- أى الأخير - إرادة المشرع تكون صريحة بحسب النص فيحاول المفسر قياس واقعة 
مجهولة لا نص فيها على واقعة منصوص عنهاء بينما التفسير الواسع تكون إرادة المشرع 
ضمنية غير صريحة كما لو كان المفسر يبحث فى مجال نص معين غامض وعما إذا 
كان ينطبق على الحالة المعروضة عليه من عدمه. راجع موقف المنظمة الدولية للدفاع 
الاجتماعى من (العلم المفترض بالقانون)؛ كرمز للأفكار الميتافيزيقية الموروثة. بطراوىء 
الدفاع السابق. ص 130 . 

راجع آراء زعماء حركة الدفاع الاجتماعى: 


Marc Ancel. le defense seciale nouvelle. Paris. 1966. 177. 


18 


الفصل التمهيدي 


المبادى العامة 


لقد وَصفت تلك المبادئ بالعمومية لأنها تسري على كافة الجرائم بالقسم 
النخاضى لقاترن المقويات وسائ القوائيخ الشاصة ذات القزمة الحنتاتية ودنك 
فى کا الدول» وهى حو هن ال الام ديف لم حل الها الان 
إلا بعد gh‏ عاشت الإنسانية قروناً طويلة كانت فيها يمثاية حقل للتجارب 
التيمة Galt‏ والمقممة بالبؤيريا شرت هي الإتعان اذميقة. :وامتوقك له 
کرام pate‏ ی الأفسات فار كا هذا خطرة حظرة وان کان كل 
خطوة تقاس بمثات السنين: فتلك المبادئ هي تراث مشترك أعظم للإنسانية 
جنعاء ةا تمن بالقانوج اتجداقي الدرلى تمهيذا الترجيد هذا 'القانون على 
مستوى US jyeall‏ ولك آمنية للمنظمة الدولية clout!‏ الاجتما ع : 


ونتعرض لكل مبداً منها في مبحث خاص حسبما يلي: 
المبحث الأول: مبدأ الشرعية. 
المبحث الثاني: عدم الرجعية. 
الملبحث الثالث: ميدأ الاقليمية. 
)1( لقد صرحت المؤتمرات الدولية بضرورة توحيد القانون الجنائى بجناحيه الموضوعى والإجرائى 
ذلك تبعا لوحدة طبيعته (الاستثنائية) ووحدة هدفه (حماية الإنسان فى مواجهة الدولة)ء إلا أن 


تلك الرغبة لم تجد لنفسها أدمغة صالحة تتقبلها فى Lille‏ الثالث بدعوى أن لكل دولة ظروفها 
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المبحث الأول 


من أهم المبادئ الأساسية التي تسيطر على السياسة الجنائية الحديثة 
هو fase‏ الشرعية الذي يشكل ضمانه أساسية لحقوق الإنسان» ومفاده (لا 
جريمة ولا عقوبة إلا (Gat‏ فهو رمز خالد لمبدأ الفصل بين السلطات©) 
ولهذا سمت به التشريعات الحديثة سموا إلى مرتبة الدستور وفيها المشرع 
البحريني بالمادة 20 من الدستور والدستور المصرى بالمادة 66. 


ويرك هذا Tad)‏ على او سس هن مفابة هرف يجب ig‏ 
معا: 


الأول: أن تكون الجرائم والعقوبات مدونة وبكل شروطها حتى لا يكون 
التجهيل بها والنزاع عليها . وهذا يعني أن مصدر القانون الجنائي بشقيه 
الموضوعي والإجرائي هو التشريع. عكس باقي القوانين الأخرى التي تتعدد 
مصادرها ومنها العرف والسوابق القضائية وقواعد العدالة الخ . ومن ثم 
إذا حكم القاضي بسلوك لا نص يجرمه فحكمه باطلء لاختراقه مبدأين: 
الشرعية والفصل بين السلطات. ذلك أنه ارتدى ثوب المشرع» فتصبح الحقوق 
العامة فى خطر. 


الثاني: أن تعلن الوثيقة التي تشمل التجريم والعقاب حتى تكون للناس 


(1) راجع المادة 3 من القانون الأردنىء والمادة 1 من القانون الليبىء والمادة 6 من القانون 
السورى. 

72 رسيس متاه مرجم بابق هن :178 الاتبعق للسلطة اليد أن عفد إجراء كالفيكن 
أو التفتيش إلا إذا كان ما أتاه المتهم مشكلا لجريمة ولا يجوز للقاضى أن يطبق أو يحكم 
بالإداتة إلا إذا كان سلوك المتهم يشكل جريمة: 

(3) | Rayvond. Op. Cit.. P. 111/ Esmein. Op. Cit. Op. 571. 

وزاعع cgi ALA seme‏ اكرات البحرينى (القسم العا 2003 yo‏ 19 رسيس تام 

مرجع سابق» ص 177 . 
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إثذاراً لدم اركاب فلك المغالفات .:فإذا غلم بها واركب سلوك pal‏ القانون 
بعدم إتيانة فلا يلومن إلا نفسه. وهذا ما صرحت به المادة الثانية من قانون 
إصدار القانون الحالى (... على الوزراء تنفيذ ... ويعمل به من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية)ء ومن ثم لا يعد علما نشر القانون بالصحف السيارة حتى 
الثالث: es,‏ ذلك, أن بكرن هذا الإنذان سايق لارتكاب تلك المخالفة 
> حيث لا يجوز تجريم سلوك كان وقت ارتكابه اا وهو Fak!‏ المشهور 
(بالأثر الفوري للقانون) أو عدم رجعية القانون. فلا يطبق القانون على الوقائع 
التى سبقت نشره حيث ينتفى شرط الإنذار المسيق. 
القرن الثامن الميلادى: فعندنا الوثيقة ثيقة المكتوبة هي الرسالات الثلاث (رسالة 
موسى وعيسى ومحمد عليهم ال التي ae‏ الله بها المحرمات دون 
المبيحات بقوله tly‏ اوقد فصل aps ls as‏ عَليَكم(2) فما دامت الإباحة 
هي od!‏ فلا مبرر لتدوينها بينما التحريم وارد على BUS‏ الأصل 
فيستحق البيان» ومن هنا يقول الشاطبي» كل ما لا نص فيه يبين تحريمه فهو 
Orbe‏ 


- وعن الثاني )15591( يقولٍ تعالى Sia La:‏ من قَرَيّة Le! te‏ 
مُندْرُونَ4! © وقوله :رسلا Gertie‏ وَمندْرِينَ لثّلا i383‏ لتاس عَلَى الله rears‏ 
بَعَدَ ORAS‏ 


- وعن الأساس الثالث (عدم رجعية القانون الجنائي) فهذا ما حسمه 


(1) أحمد سرور. أصول قانون العقوبات» 1972 ص 71. محمد عياد الحلبى» شرح قانون 
العقوبات القسم العام. 1997. ص 30. 

(2) سورة الأنعام الآية 119. 

(3) الأصل فى الإنسان البراءة وفى الأشياء الإباحة (وسخر لكم ما فى السموات وما فى 
الأرض جميعاً). الجائية: 12. 

peut .)4(‏ القرطبي»خ 10:س 230 

(5) الشعراء 208. 

(6) النساء 165. 
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النبي في حجة الوداع على ما سنرى في Fare‏ عدم الرجعية. 

- وهل بعد ذلك يقال أن مصدر مبداً الشرعية هو الملك john‏ الانجليزي 
عندما قننه بالمادة 39 من وثيقة Magna Charta‏ عام 1215 eg‏ قال إنه 
8 الإيطالي في كتابه عن الجرائم والعقوبات عام 1764م ). ومما 
يذكر أن ذلك المبدأ تعرضت له أخيرا المادة 2 من إعلان حقوق الإنسان ale‏ 
9م 7ء والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أصدرته هيئة الأمم المتحدة 
عام 1948م. 


وعن أقدم تلك الآراء نتساءل- 
أولا : من ol‏ فكر استقى John‏ هذا الميداً : 


من الثابت تاريخيا أن الشعب الإنجليزى شأنه شأن معظم شعوب أوربا 
كان يرزح فى لجة من الجهل الذى قادهم إلى البدع والخرافات تحت حكم 
العسكر من النورمانديين الفجرة Ais‏ عام 1066 وإلى أن قام بثورته التحررية 
المسماة بالوردتين عام 921688 حقا لقد ظهرت هناك حركة علمية فى 
نهاية القرن الثانى عشرء إلا أن ذلك كان مرتبطا بانتشار الثقافة الإسلامية 
فى كافة الدول الغربية( . 


Hemphill. Criminal Procuder. Op. Cit. P. 100.‏ )1( 
نفس الرأى رمسيس بهنام» مرجع i Gyles‏ 179 . 
Gramatica. principes de defense sociale. Paris. 1964. P. 163.‏ )2( 
 Lévasseur. le domaine dapplication dans le tempsdes 1964. P. 29.‏ )3( 
)4( )( ويستند أنصار هذا الاتجاه على المادة 29 من وثيقة المجناكارتا التى تقضى بأنه 
«لا يجوز حبس إنسان حر ولا مصادرة أمواله أو تخريبها أو نفيه أو انتهاك حرمته أو 
حريته لأى سبب. ولا يتخذ ضده إجراء بالعنف أو إصدار أمر بذلك» إلا بحكم قضائى 
من أنداده His eaualso‏ أو his peers‏ أو بمقتضى نص فى القانون or by the law of‏ 
the land‏ تفصيلا: 
Hemphill. Criminal procedure. Op. Cit. P. 25. Hall. general principles. Op. Cit.. P. 3.‏ 
Berman. Op. Cit.. P. 100. Holds worth. Op. Cit. P. 54 etc.‏ 
Wayne and Jerold. Op. Cit.. P. 601. Remond. Op. Cit.. P. 3.‏ | )5( 
تفصيلا سر التقارب بين هذين القانونيةء فى مقدمة ركائز الدفاع الاجتماعى الإسلامى. 
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ثانياً: اذا أصدر الملك John‏ هذه الوثيقة ؟ 

لقد أصدرها ليضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد!! فقد كان مولعا 
بنغمة الحروب مع فرنساء وخسر كثيرا إلا آنه مصمم على النصر. لهذا ما 
كان عليه إلا أن يتبع سياسة فرض الضرائب على (الشعب) بلا هوادة. حتى 
على (النبلاء) حيث صادر بعضا من ممتلكاتهم بل وحقوقهم الذين حصلوا 
عليها من مئات السنين!'). ثم قيد سلطات وامتيازات (الكنيسة) كنوع من 
الإرهاب وحتى لا تثير الرأى العام ضده؟ فاجتمعت تلك القوى الثلاث على 
رأى واحد فحواه ضرورة ضرب هذا العدو المشترك. فكان John‏ داهية, 
حيث فكر فى ضرورة تحطيم هذا التحالف» فأصدر هذه الوثيقة ليدعى 
بمقتضاها مناصرة حقوق الإنسان: ليضم الشعب فى صفه» ثم يواجه به 
النبلاء والكنيسة معا. 


ثالثاً: ما هو مصير تلك الوثيقة ؟ 
فبات ليلته يتشنج كالأطفال. حيث قامت الكنيسة والنبلاء بتجنيد أقوى وأكثر 
الرجال تسلحا Most of the armed men in the country‏ ثم تجمعوا فذھبوا 
إليه فى مزرعته Runymede‏ وأجبروه على التنازل عن ما صادره من حقوقهم 
الشخصية. فتنازل عن ضغن Reluctantly‏ وبإقرار مكتوب. وعلى الفور 
ادي LLM‏ اران إلى مار اللا فط هذه aay‏ ويعافي كل عن 


(1) ويضيف صاحب الرأى أن الملك كان عازما على سحب الامتيازات الإقطاعية interests‏ 
of feudalism‏ حتى من يد كبار التجار حينئذ. .2 .11 Holdsortyyh. Op. cit.. V.‏ 
216. 
وفى الفقه العربى يرى البعض أن سبب إصدار هذه الوثيقة تحديد العلاقة بين الملك من cl‏ 
والنبلاء من جانب آخر. صوفى gal‏ طالب تاريخ القانون السابق» ص 244 ه 1. 
(2) ول.ديورانت, المرجع السابق. ص 99. وبإيجاز 24 .2 Hemphell. Op. Cit..‏ . 
Hemphilt. Op. Cit.. P. 24. Hall. Op. Cit.. P. 4.‏ )3( 
ا صيرخ ها Ulan! dn ga galas of‏ عرق ال وف لاط كان Silent‏ مسا ديم 
الشخصية. 100 .2 Berman. Op. Cit.‏ . وكان ذلك بداية لمرحلة انتقال جديدة فى حياة 
الإنجليز 217 .2 Holdswort. Op. Cit..‏ . 
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يعمل بها بالحرمان الكنسى. وإذا أضفنا على ذلك أن الملك John‏ مات يعد 
عام واحد من إصدارهاء ثم تولى من بعده أخاه 111 Henry‏ عام 1216 وبأن 
الامتيازات الإقطاعية بدأت تعود إلى أصحابها. ثم بدأت الحروب الأهلية 
فى إنجلترا بسبب الصراع على السلطة7. فهل يكون لتلك الوثيقة - بعد 
ذلك - محل فى وسط هذه الأحداث؟ ولهذا يقول بعض الفقه الإنجليزى: إن 
فائدة هذه الوثيقة جاءت فى المرحلة المتأخرة لتطور القانون الإنجليزى. 


هل يستطيع إنسان داخل إقليم الدولة الدفع بجهله نصا جنائيا؟ 


لد اعابت ا350 3 عقويات على هذا الال شمراسة رها زه 
يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون؛ ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة 
فى قانون آخر متى كانت منضبة على pel‏ يعد عتصرا فى الجريمة» وهو 
ما فصر Salt ay‏ 67 وات لبي لكا وان كاف Sat‏ وضوها من Ball‏ 27 
فهويات بحري بقرليا: رتفي الغمد ]13 وشم اتسن اللكون للجرينة بناء على 
ble‏ فى واقعة تعد عنصرا من عناصرها أو فى ظرف لو تحقق لكان الفعل 
مياحا». وهو المستفاد ضمنا من المادة إطلاق المادة 14 من قانون إصدار 
قانون العقوبات الحالى(. 


(1) Gradually gains in prominoce in henry IIbs reighn 

. Holdsworh. Op. cit.. V. 1. 2. 55 تفصيلا.‎ 

(2) ول ديورانت. المرجع السابق. ص 100. 

(3) أو حسبما يعبر: 

It avery considerable bearing upon the evolution of the Judicial system at a later 

stage.. 

.-Holdsworth. Op. Cit.. V. 1. 2. 63 تفصيلا:‎ 

(4) المادة 67 ليبى: «الغلط فى الفعل المكون لجريمة يعفى الفاعل ....». 

glen 14 salt! (5)‏ وؤير الحدل at‏ هذا القانون: ويعمل به بعد كلاكين يوما من فاريخ pli‏ 
فى الجريدة الرسمية» وهو ما عليه المادة ثانية بحرينى: «على الوزراء تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية». وهذا الإطلاق يفيد أن كل مواطن 
مسئول عن أحكام هذا القانون سواء كان يعلم به أو يجهله فالمشرع جعل من مجرد النشر 
علما مفترضا. نقض 22 مايو 1933 مج القواعد» ج 3 ص 185. 
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Cot)‏ الثاني 


ميدأ عدم الرجعية 


يسمى بمبدآً الأثر الفوري أو fares‏ تطبيق القانون من حيث الزمان؛ 
وهو line‏ يتبع furs‏ الشرعية وجودا وعدما. ومضمونه البحث عن حكم 
القانون في جريمة حدثت اليوم في ظل قانون سارى»ء ثم صدر قانون جديد 
قبل صدور حكم قضائي فى تلك الجريمة. فأيهما يجب تطبيقه؟ 

- القاعدة أن أي قانون يصدر يطبق بعد نشره بالجريدة الرسمية 
بان Logs‏ — وها be‏ تضرع به المادة 14 بالقائوق 48 Aiud‏ 1956م د 
ووفقاً لتلك القاعدة لا يطبق القانون الجديد على الجرائم التي وقعت قبل 
تشرف الا أن كافة الدول وضها البسرين وشفهت على طك القاهدة sitet‏ 
لصالح المتهم كإنسان متى كان القانون الجديد يحقق مصلحه له فيطبق على 
وقائع حدثت قبل نشره. 

- ويرجع للإسلام كذلك فضل السبق في تقنين هذا المبداً (عدم الرجعية) 
عن أحمد بن حنبل قال: قال النبي: في حجة الوداع أن: دم الجاهلية موضوع 
(جريمة) وأول دم أبدا به دم الحارث بن عبد المطلب» وإن ريا الجاهلية 
موضوع وأول ربا iui‏ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب . وعلى ذلك سارت 
كاقة التساكير والقوانين الوضعية. 

الانتقادات : 


وجه أنصار المدرسة الوضعية عدة انتقادات إلى fies‏ عدم رجعية 
قانون العقوبات يمكن أجمالها فيما يلى: 

1- هناك مجرمون يتعذر إصلاحهم وهم المجرمين بالميلاد والمعتادون 
على الإجرام. ومن الضرورى أن يوقع على هؤلاء - ولو بآثر رجعى 
= الجزادءات الجديدة الثى ينض ليها القانون. ولا هك أن المشرع 
قد رأى أن هذه الجزاءات الجديدة أبلغ أثرا فى إصلاح المجرمين؛ 


25 


مما يجب معه توقيعها ولو بأثر رجعى عما ارتكبوه من جرائم قبل 
العمل بالقائوية الجديد: 


2- يجب أخراج التدابير الاحترازية من دائرة مبدأً عدم الرجعية, 
كاء على أن كتلاه ایر وق کل cell‏ من الكل Say‏ 
ual oS‏ روحت قري yes I alia,‏ ا الك هته itl‏ اين 
Vy‏ بخشية من السان بحرية الأشخاض لأن التدابير الاحتزازية ك 
تيدف إلى اياك الجن وإئما تيدف إلى املاح وهو آم مزب 
فيه . 


وقد تأثرت بهذا النقد بعض التشريعات» فاستثنت من نطاق مبداً عدم 
الرجعية ال افر الاحتراذية عالساخون :البوهوسلافى silty (2/162. Sattl)‏ 
انى (اكادة 4/2( واشانون الأيطاتي aus Ai LALLY gaily (200 saith)‏ 
Sal)‏ 72 والعائرن FANN) pull‏ 138( ك أفخل العرميق الخطيرين 
جال الت اير salts)‏ 137( 


لكن هذه الأفكار يجب فحصها بكثير من الحذرء فقد ثبت عدم صحة 
القول بوجود مجرمين بالميلاد. كما أن التدابير الاحترازية oly‏ كانت تهدف 
إلى إصلاح المجرم فإنها تنطوى بلا شك على قدر من المساس بحريته 
الفردية. وكما قلنا - سلفا - فإن السياسة الجنائية يحب أن توفق بين 
اعتبارين هما حماية المجتمع واحترام حقوق الإنسان» ويقتضى احترام حقوق 
الإنسان التقيد بمبداً عدم رجعية قانون العقوبات الذى يعتبر ضمانة أساسية 
للأفراد. ومع ذلك يجوز للمشرع أن يخضع الخطرين الذين يفلتون من تطبيق 
قانون العقوبات إلى تدابير مانعة وفقا لسياسة المنع التى تعتنقها الدولة 
بشرط احترام ضمانات حقوق الإنسان عند توقيع هذه التدابير(. 

وعن المشرع البحريني فقد تعرض لهذا المبدأ والاستثناء الوارد عليهء 
بالمادة /1 وكذلك المادة 9. 8 عقوبات ec gus‏ والمادة 2 من قانون العقوبات 


(1) أحمد سرور» مرجع سابق» ص 76. 
wal )2(‏ تعرض المشرع السورى إلى المبدأ بالفقرة 1 من المادة 9: «كل قانون جديد يقضى 
بعقوبة أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه» ثم وضع الاستثناء بالمادة 8: 
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الليبى(. وهو ما عالجه المشرع الإماراتى بالمادة 12 13 عقوبات. وعن 
القانون الليبى: 


ف/1: 


وضعت المبداً بقولها (يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة) 
والنفاذ هنا مرتبط بالنشر Lady‏ للمادة 14 عقوبات (على وزير العدل تنفيذ 
ها الشانون وعم ك عن ES‏ وما بدن تقر فى الجر الرسنية) ومن 
ثم لا يعتد بتاريخ إصدار القانون من مؤتمر الشعب العام( . فالشرط هو 
gl‏ الحكراما ليدأ" الشرعية وعت galas‏ يه القافة قبل فاده واسشرارا 
لالأوضاغ والمراكز. Agila‏ 


ف/2: 


لها شروطأ إذا اختل شرط منها لا يستفيد المتهم من القانون الجديد وذلك 
حسيما تلن : 


أو لا dan,‏ فى اراق السعيرة والافعادية والعافة Laer.‏ 
صرح المشرع بالمادة 3 ف1 ولو كان الجديد أصلح للمتهم). وذلك لصعوبة 
تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة فى هذا النوع من الجرائم لتحديد القانون 
الواجب التطبيق60. 


JS»‏ قانون جديد يلفى عقوبة أو يقضى بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل 
نفاذه». 

(1) المشرع الليبى وضع الأصل والاستشاء بالمادة 2 بقوله: «يعاقب على الجرائم بمقتضى 
القانون المعمول به وقت ارتكابهاء ... فإذا صدر قانون جديد قبل الحكم فيها نهائيا 
أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره». 

(2) تقول النقض المصرية: «إن المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانونا لم ينشر». 20 مارس 
1951 مج الأحكام؛ س 2. ص 795. 

(3) راجع تلك المصطلحات ص 58 لاحقا. 

(4) راجع المادة 15 عقوبات اتحادى و 7 عقوبات سورى. 

Mie )5(‏ عن الجريمة الاعتيادية تلك التى يتطلب القانون فيها تكرار السلوك الإجرامى حتى 
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Yad‏ وة إذا كان ggilatl‏ القديع GY (Ball sine)‏ العبره هبه 
بالزمنء إلا إذا نص القانون الجديد على غير ذلك(. 


Sats بيك‎ ge pet GAN فى‎ pte ,تحصن مال‎ LS 
التجريم والعقاب ومن ثم نستبعد من هذا المجال التدابير ولو كان الجديد‎ 
أصلح بكثير: ذلك أن الهدف من التدابيز ليس الإيلام بل الإصلاح + وتلك‎ 
غاية للمتهم والمجتمع على السواء. ومن باب أولى نستبعد الشق الإجرائي‎ 
ضمان حسن سير العدالة وتنظيم الإجراءات التي ترتئيها الدولة‎ die فالهدف‎ 
للحصول على حقها في العقاب» عدا بعض الأحكام الإجرائية ذات العلاقة‎ 
بالتجريم والعقاب (كالتقادم) على ما سنرى.‎ 


رايعاً: آن لا يكون الحكم قد أصبع تهائياً قبل نشر القانون الجديد؛ 
بمعنى يستفيد المحكوم عليه من القانون الجديد إذا كان الحكم لازال ابتدائيا. 
كما لو نشر الجديد خلال مدة الطعن. 


كامهنا Le‏ هو عبان اكشلحةة 


محكمة الموضوع سواء كانت gh‏ أو Qld‏ درجة + ذلك Lady‏ لأطر معينة تتعلق 
بظروف الجريمة والمجرم على السواء ومن ثم ليس لهيئة الدفاع المطالبة 
بتطبيق القانون الجديد أو القديم بدعوى أنه يشكل مصلحة للمتهم . فقد 
يكون ظاهر النص يفيد متهم لكن سلطة المحكمة في تقدير ووزن المسألة لا 
ترى ذللى(. 

2 - ومن أمثلة الأصلح: إسقاط وصف التجريم عن السلوك الذي أتاه 


يكون المتهم أمام جريمة كممارسة الدعارة والربا الفاحش وزنا الزوج فى مصرء هنا لكى 
يطبق القانون الجديد يجب أن يحدث السلوك الإجرامى بعد نشره. فإذا حدث سلوك 
فى القديم وآخر فى الجديد لا يطبق عليه كلا النصين. 

(1) نفس المعنى المادة 14 اتحادى. 

(2) لاحظ الاستثناء الوارد على هذا القانون ص 28 لاحقا. 

Wis )3(‏ فى القانون القديم إمكانية وقف تنفيذ العقوبة فى الجديد تخفيف العقوبة هنا 
المحكمة استخلاص أيهما أسلح لمتهم معين دون غيره. 
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الجاني أو أتى الجاني بسبب إباحة لم يكن له وجود من قبل» أو مانع عقاب أو 
هات مكزلية ارقت ال Guts gh‏ سجال Oneal‏ أن died‏ :طرف 
مخفف أو إلغاء ظرف situa‏ 


وإن كانت المسآلة تدق إذا كان نوع العقوبة واحد كعقوبة السجن مع 
اختلاف احد الحديين أو كليهماء الراجع فقها ترك المسألة لمحكمة الموضوع 
لتقدير موقف JS‏ منهم على حدة وعما إذا كان يستحق الحد الأدنى آم الحد 
الأعلى؟ فإذا كانت ترى أنه يستحق الحد الأدنى فوجدت أنه أقل في إحدى 
القانونيين فتحكم به . 

إلا أنه ليس للمحكمة أن تختار أصلح ما بالقانونين للمتهم فهذا ما 
لا تحتمله النصوصء فمثلا لو كانت العقوبة بالقانون القديم هى أشد فى 
العقوبة الأصلية وأخف فى العقوبة التبعية فلا يجوز عقاب المتهم فى الأصلية 
من الجديد وفى التبعية من boa‏ 

3ك الأصلع إكرائياء وهنا Ut‏ عدم بالشرظ Y (Lith)‏ محال كقاعدة 
عامة لمبدأ الأصلح للمتهم من الناحية الإجرائية. بمعنى إذا ورد بقانون جديد 
فا هن gual‏ للمديم ]جراكيا كلا ينتقي ننه فاليدق مق اق قانون إجرائى 
هو ضمان سير العدالة ولا يتعلق بمصلحة متهم Clonee‏ ويبدو أن المشرع 


(1) القانون القديم يتطلب تكرار السلوك بينما الجديد يتطلب ذلك بل تكتمل الجريمة من 
أول gla‏ فالقديم هو الذى يطبق دون غيره. نقض 12 نوفمبر 1951 مج الأحكام 
س 1. ص 166. 

(2) إذا كان القانون القديم يقرر عقوبة الغرامة التى تزيد عن جنيه (جنحة) والجديد يقرر 
عقوبة الحبس الذى لا يزيد عن أسبوع (مخالفة) فالواجب تطبيقه هو الجديد؛ نقض 8 
فبراير 1968 مج الأحكام. ص 17 ص 106 

(3) وإن كانت هذه المسألة محلا للخلاف» من يرى أن العبرة بالحد الأدنى فهو لصالح المتهم 
ومن يرى أنها بالحد الأعلى فهو يرسخ سلطة القاضى لاختيار ما هو أنسب للمتهم كل 
بحسب جريمته من جانب وخطورته الإجرامية من جانب آخر. تفصيل: أحمد سرور, 
أصول قانون العقوبات. 1972. ص 187 1. وعيب هذا الاتجاه أن نقص الحد الأدنى 
قد يؤدى إلى ارتفاع الحد الأعلى فيعرض المتهم لعقوبة أشد. 

(4) قارنء محمد شنة» مرجع Gils‏ ص 23. 

(5) وإن كانت بعض الأحكام ترى العكسء فالقانون الإجرائى يجب أن يكون بأثر رجعى أى 
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pala! aie انستقنى‎ Gly بانادة 4 ريات‎ plall يعطق هذا الل‎ tayo 
الذي ربطه بالأصلح للمتهه!!).‎ 

يقف أمامها - أي تلك المصلحة- حتى ولوفى المجال الإجرائي ؛ فكلما يحقق 
ضماتة آكيدة للمتهم يكون جائزا . 


الاستثتاء : 


جاءت الفقرة 2 من المادة /2 عقوبات بحكم جديد كاستثناء من الشرط 
(رابعا) فحواه بجعية القانون العدود تى كان صاتها لمهم ولو بعك رة 
الك اا برك أن يكون الجر ,الذي اركي ادم ير ساقي عله 
هنا روف اتلد إذا كان Lah tay wag‏ آذ كان مكفف الكوية س 
فرك امرها للسكية الى أسدرة الح يمد صبرورت مايا باب 
من أحد الخصوم سواء كان هو المحكوم عليه أو عضو النيابة العامة. ومن ثم 
Gi‏ كن SB‏ 'الحقم N‏ دون oe‏ كما ار Las‏ على ê‏ 
السعن آذ اتن عل ee‏ الماع ار تردن ما عو اة بها يفل 
الك بالتعويضن أو رد الخال إلى جنا كانت عليه قبل الجريمة كر المسروقات 
tela‏ و كلك ا ار الاحكماهية فلن ما من 


وهذا هو مضصمون عبارة (غير معاقب عليه) الواردة بالنص السابق 
فهي تعني إلغاء رد الفعل للجريمة إلغاء شاملاً وهى العقوبة أيا كانت طبيعتها 
مقيدة للحرية أو عقوبة ماليةء أو تبعية حتى ولو بقيت الجريمة قائمة كما هو 
الحال في موانع المسئولية أو العقاب. 

ولكن ما هو المقصود بالحكم النهائي؟ 

يحلل aed!‏ الحكم النهاكى: بالحكم. البات يما Lagi‏ من ثفاوت: + 

لصالح المتهم إذا كان: يتعلق بحق الدولة فى العقاب» أو كان يقرر ضمانات جديدة للمتهم 
(1) المادة 4 عقوبات: «إذا عدل القانون ميعاد التقادم يسرى الميعاد وفقا للقانون الأصلح 


للمتهم». 
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الأول يكون عندما يصدر حكم من BLEU‏ أو تفويت المحكوم عليه مدة 
الاستئناف بلا طعن. ومن ثم يجب تنفيد الحكم بمقتضى المادة 421 el‏ 
بينما الآخر يكون بصدوره من المحكمة العليا طالت المدة أو قصرت(. 


(1) المادة 421 أ.ج. (لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت 
نهائية...). 
(2) وهذا ما يعبر به المشرع بنصوص قانون المحكمة العليا. 
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للحت ese‏ 
ميدأ الاقليمية 


eget‏ هذا ادا of‏ لكل Goll Alga‏ فى مننارسة”لطانها الثلات على 
افيا ley‏ س الاقم ن القانيق اا ل او الجريية لم ف 
محصورة داخل إقليم الدولة» فقد أصبح لها امتداد إقليمي ودولي» بمعنى 
أن ااا يرقيون الجريمة داع إقليب ارت اون بره جرا 
خارج هذا الإقليم. وقد تتأثر أكثر من دولة من جريمة واحدة وذلك بفضل 
لطر وسال الكل والاتضاق+ asl Sg sl Sy‏ العلاقات ون الدول. سراد ف 
مجال الاقتصاد أو الاجتماع gf‏ السياحة gala DEH...‏ الفاكوق الجناكي 
الوطني من تلك الظواهر الاجتماعية. 

لقد أظير Sate)‏ كدر النصوهن. الومانية SARIS Set‏ مكل جك 
الظواهر هبدا التكاتف الدولي لمكافحتها بنصوص موحدة بناء على اتفاقيات 
ومعاهدات دولية توصف اليوم بالقانون الجنائي الدولي بحيث تلتزم كل دولة 
atlas‏ ومنها a EN Les‏ الرطهه يكلف عن ها بسي Sete‏ 
الدولي الجنائي الذي ظل محتفظا بطبيعته الأولى على شكل اتفاقيات ملزمة 
all‏ الدول دون اا عا بای الا الوطات الل كينا هی انال كن 
tl‏ اليف الإا هى فى اعالي ايعان جره الابيثرفاق: والايادة الجيافي: 
وضد الإنسانية .... الخ . 


وبالرجوع إلى القانون الليبي نجد أن المادة 4 عقوبات تقضي بما يلي : 


الأراضى الليبية. 


ucla (1)‏ لكان القافين الدرئى اهاي 1586ء ص 176 
)3( .يظراوف جريمة dull‏ الإذاضى فى أغالى الان pune‏ العاضرة ع 476 كبر 2004 
فن FAO‏ 
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المادة 0 يسرى القانون على كل من ساهم ف في الجريمة ولو 


والمراد من ذلك تطبيق القانون الجنائي بشقيه الموضوع والإجرائي 
على أية جريمة تقع داخل إقليم الدولة سواء كان الجاني فاعلاً أصلياً أو 
بويا او cS eat‏ سوقان وظنيا SI‏ قينا اد ای ولد يشكل هار هذا 
يستوجب تفسير مفهوم (الإقليم) تفسيرا واسعا ليستوعب تلك المعطيات. 
بمنظور جنائي دولي. 

لهذا نجد المشرع قد ترك ذاك المفهوم لحكم الأعراف والاتفاقيات 
الدولية ليشمل مفهوم الإقليم ثلاثة أماكن داخل الدولة هي (الإقليم البري 
والإقليمي البحري والإقليم الجوي!) نتعرض لفهومها ثم أحكامها حسبما 
يلى20): 


1- الاقليم البري: هو الأرض اليابسة التى حددتها الدولة مع الدول 
المجاورة لها كالحدود السياسية Les‏ تشمله من وديان وبحور وآنهار» سواء 
كانت البحور المتداخلة فى اليايسة «وطنية أو دولية» كقناة السويس فى 


مصر . 


- الإقليم البحري: وهو يختص بالدول الساحلية فحسب تلك 
التي تقع على بحور عالمية كالبحر الأبيض والمحيطات .... الخ”ء ويتحدد 
هذا الإقليم بناء على اتفاقيات دولية تسري على سائر الدول الساحلية مع 
اختلاف المسافة التى Tad‏ من 3 أميال كحد آدنى إلى 24 ميل من ساحل 


(1) سنلاحظ أن لكل إقليم من تلك الأقاليم الثلاثة بعض الاستشاءات التى يطبق فيها 
القانون البحرينى على جريمة لم تقع على إقليمه. 

(2) أحمد شوقى أبو خطوة: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادى. 2003م: ص 
85. 

)3( محمد شنة» مرجع سابق. ص 29 أحمد سرورء مرجع سابق» ص 105 . رمسيس بهنام 

(4) من المستقر لدى العرف الدولى أن البحر الإقليمى لا يقل عن ثلاثة أميال وهو ما يؤمن 
الدولة من وصول قذيفة مدفع داخل المياه إلى شواطتها. محمد حافظ غانم» الأصول 
الجديدة للقانون الدولى العام. 1981م ص 305. 
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الدولة إلى عمق البحر وتسمى هذه المنطقة (البحر الإقليمي) ويخضع للقانون 
الوطنىء وما بعد ذلك تسمى (البحر العالي) ويخضع للرقابة الدولية. 
وترجع الحكمة من تلك المسافة فى كل دولة إلى ما تحتاجه طبيعة موقعها 
للدفاع عن نفسها فى مواجهة آعمال التهريب أو التشويش على فضائياتها أو 
ضد الأمراض ... الخ . 


من المستقر دوليا أن تفرق الدولة بين نوعين من السفن» السفن الحربية 
تخضع لقانون دولتها متى كانت الجريمة أثناء أو بسبب عملها الرسمى رغم 
حدوثها داخل البحر الإقليمى» والسفن التجارية تخضع للقانون المختص 
بالبحر الإقليمى (القانون الدولى) وذلك فى ثلاث حالات تبيح للدولة التدخل 
كضبط ومحاكمة الجناة حسبما تصرح المادة 19 من اتفاقية جنيف 1958م 
وهی : 

أ - أن تمس الجريمة شخص من غير طاقم السفينة أيا كانت جنسيته: 
سواء كان هو الجانى أو المجنى عليه حيث أن ذلك يخل بأمن الإقليم. 


ب - أن تكون الجريمة من جرائم الآمن الوطنى داخلية كانت أو 


ج - أن يطلب قبطان السفينة من الدولة الوطنية التدخل. 


3 - الإقليم الجوي: هو الفضاء الذي يعلو الإقليم البري بما يحتويه 
من هواء إلا أن هذا الإقليم أصبحت تبعيته للدولة كجزء من الإقليم مسألة 
شعلية يد الكورة النقنية الح ممت كل ارخا العمورة وما افرينه من 
ظواهر كدير سيلةة ga Mat‏ حك اف ار كل ارات وا 
السفن الهوائية والأقنان المتاعية All...‏ كنا كان سن peat‏ الدولي إلا أن 
sedan‏ .من مجال Salud!‏ د الطيفات انما الى تدور فيها .ومن ذلك Ball)‏ 


(1) نظرا لأن كل دولة هى التى تحدد تلك المسافة (البحر الإقليمى) وما يتبع ذلك من 
خلافات gs‏ انعقدت اتفاقية البحر الإقليمى عام 1958م وأعالى البحار جاميكا؛ عام 
5 . لعدم الغلو فى تقدير تلك المسافة. 

(2) وتلك مسألة اختمرت بها عقلية المجتمع الدولى فأصبحت بمثابة أعراف مستقرة. 

(3) محمد الفاضلء مرجع Gils‏ ص 152 . الشافعى بشيرء مرجع سابق» ص 323. 
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1 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1966م التي أخرجت الطبقات العليا من 
مجال الإقليم الجوي للدولة بوصفه تراث مشترك لكافة الدول كالبحر العالي 
ولا فرق('. 
الأحكام : 
أولأ هناك plSat‏ مضنابية بين القن واتظاكراك» فاتقاغدة ol‏ 
الجرائم التى تقع على متن سفينة أو طائرة تختص بها دولة العلم, وعن 
الطائرات تختص بالجريمة الدولة الأخرى صاحبة الإقليم الدولى وفقا للمادة 
3 لاتفاقية طوكيو 1963م وذلك فى الحالات الآتية: 
1 - إذا خلفت الجريمة أثرا على إقليم الدولة©. 
2 - إذا وقعت الجريمة (من أو على) وطنى أو uaa‏ 
3 - إذا كانت الجريمة تمس الأمن الوطنى. 
كانياء تتشي الف الأول هخ الاد /ر5 يما مناه stitial‏ الحريمة 
مقترفة على إقليم البحرين إذا وقع عليه أي سلوك مادي صرف النظر عن 
طبيعة الجريمة مستمرة أو الإعتيادية: أو سلوك قولي كالتحريض عن طريق 
البث الإذاعي» وقد تتم النتيجة الإجرامية دون السلوك (فقرة 3 عقوبات)(° 
وأن أضاف المشرع عبارة في ذيل تلك الفقرة تنم عن توسع (أو أراد الجاني أن 
تتحقق النتيجة على إقليم البحرين). ومن أمثلة ذلك التوسع إذا ald‏ الجاني 
في قطر بوضع سم بطيء على طعام المجنى عليه وكان يعتقد أنه لن يموت 
إلا بعد دخوله إقليم البحرين فحدثت الوفاة قبل دخوله. المشرع البحرينى 
يحتم سريان قانونه رغم أن الجريمة تمت في الخارج «سلوكا ونتيجة» وهو 


(1) الشافعى بشيرء القانون الدولى العام. 1974. ص 321. 

(2) كما لو ألقت مواد ملوثة للبيئة أو مفرقة أو جثة ... الخ. 

ly )3(‏ كانت ظروف الحال تقتضى أن تكون تلك الجريمة جسيمة. 

(4) راجع تفصيلاء محمود مصطفىء مرجع سابق» ص 127. 

(5) المادة /5 عقوبات بحرينى (تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التى تقع فى 
دولة البحرين؛ وتعتبر الجريمة مقترفة فى إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة 
لهذا أو إذا تحققت فيها نتيجتهاء أو كان يريد أن تتحقق فيها) . 
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dct oles‏ اجا شارضه هم هيدا uate‏ القانون الخطرة Gf‏ ا عادد على 
النية مع صعوبة إثباتها. 


كالخ ual‏ وضع الشرع الي بض الاسيطاءات الؤارية على ذاك 
Tat‏ ,ها Tikes Gide‏ سا الدولة على ا رها > شين غير St Gall‏ 
يرتكب أجنبي أو وطني جريمة تمس سيادة وهيبة دولة أخرى ثم يدعى آنها 
غارچ حدودها gf‏ يكيم بحريتي يقل آخاد فی Alga‏ ت Capes‏ إلى موظته امنا 
aie ate‏ ا ار اال ,ات اه في 
ابعر الآغليتي للبحريق دب الغ + 

ومن تلك الاستثناءات: 

أولاً: ميدأ العينية: 

sue all‏ اللشرع pile‏ يعينها فشكل خظرا مباشراً على هيبة الدولة 
وقرة اقتصادهاء عندما alle‏ كثرة وشامى اركابها حارج إقليمه asgalls‏ 
السائق» فقوو مسازلة فركيها حت ولو كيت بكار إفليه الدولة راء كانه 
الدونة الأحنبية حنديقة أو سحايدة أو هوالية أو عدوي هنا #تظلقه lath‏ 
كيده tual]‏ سوا كانوا أجافي gl‏ ون رالات ولام 8حهوياك وال 
بالمملكة الأردنية يأخذ حكم المواطن ولو كان فاقد الجنسية Lads‏ للمادة 106 
عقوبات. وهى تحديداً جرائم الأمن الخارجي أو الداخلي (من 165 - 224) 
وجريمة تقليد الأختام أو العلامات العامة أو الرسمية (مادة 334) وجريمة 
فزبيق اة Bas)‏ 026 ور الرق اناده 427 


- من الملاحظ أن تلك الجرائم وردت على سبيل الحصرء وتبعاً لطبيعتها 
الاستثنائية يجب عدم القياس عليها أو التوسع فيها ويستوي أن تكون تلك 
Lalas il pat‏ عليها بقانون الدولة التي حدثت فيها من عدمه » سواء عاد 
الجاني وطق و - إلى الدولة أو ظل هارياً > oly‏ كان في الحالة 
الآ joes‏ الك عليه tal‏ ا كان رطفا دون الأجنبي. إلا إذا كان 
الدافع على ارتكاب الأجنبى للجريمة غير سياسى حيث يجوز تسليمه للمملكه 
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بالبحرين وفقا للمادة 20 من دستور عام 2002م 00 والمادة 493 أ.ج. ليبى 
التى أضافت على الجريمة السياسية أية جريمة تتعلق بها( . 

ا أن هذا المبدأ سيترتب على تطبيقه ازدواجية في الاختصاص 
القانوني والقضائي. حيث يتصدى ھا oleae‏ اتیجرکے latte‏ عل دا 
العينية» والقضاء الأجنبي استناداً على مبدأً الإقليمية + وأي من القانونين 
يجب نفاذه ؟ لقد وعى المشرع الليبي تلك المشكلة ووضع لها Sx‏ باس الاد 
7 عقوبات . ذلك بأولوية القانون الجنائي الأجنبي إذا صدر في الدعوى حكم 
نهاتي بالإدانة أو البراءة أو بسقوط الجريمة أو العقوبة بالتقادم. 

- هذا وجاء المشرع في المادة 7 عقوبات ليقرر کا هاما لسائر 
الجرائم فحواه إن للمحكمة البحرينية المخخصة Lae‏ في atid gf‏ على الحكم 
الأجنبي في مجال العقوبات الفرعية كرد الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة 
والتعويضات الأخرى » سواء صدر حكم واجب النفاذ أو لم يصدر وفي الحالة 
الأخيرة لها أن تحكم بما يتفق والقانون البحريني في تلك العقوبات. 

Lats‏ مبداً الشخصية: 


إذا كان مبدأ العينية يختص بجرائم بعينها فمبدأ الشخصية يختص 
بأشخاص معينين (الليبيين المقيمين وغير المقيمين في OE LAH‏ متى ارتكبوا 
جرائم خارج إقليم المملكة ثم يعودون إلى المملكة هربا من المساءلة ذهناك. 
والهدف هو احتضان أبنائها وعدم تسليمهم للدولة المجني عليها » في الوقت 
ذاته عدم إفلات مجرم من العقاب متى نجح المتهم في الإفلات من العقاب 


113 افا goat DO‏ ملم Geile SAS‏ معطو كاشايلة بالكل بولك tity‏ 
للاتفاقيات والعهود الدولية. 

© اناده 493 اس سحو سات age‏ از ace‏ طم ices‏ رن السرزية سياسية 
ek Vagal‏ تسا slg‏ 

Salt! (3)‏ 7 غت Lag)‏ عا اعرا رود اا اة لبوق Dal]‏ اد على 
دوقت أن اكم ads Vi‏ قد براقه هما افم يداو كت عليه اا واميتوشى جرا 
آو گان nal‏ ف مق (palate‏ 

LS 4)‏ لو کان اللواطن الليص فی مسر هدت زيارة الامل او النسب اوش عركيا القسحة 


37 


بالرجوع إلى وطنه. وفى النهاية ترسيخ النظام والقيم لدى المواطنين داخل 
وخارج إقليم الدولة. 


المشرع البحريني عارض قرينه الليبى بالمادة 7 الذي قصر الاختصاص 
على جريمة المواطن. فتوسع الأول ليشمل المواطن والموظف سواء. حيث فرق بين 
جريمة ارتكبها موظف (المادة /7) وجريمة ارتكبها غير موظف (المادة/ 21)8) 
توضع لكل مما شووطا تشقان كن بها ء ق محطفاق فى خها oT‏ 
هذا والقضاء البحريني يختص بجريمة الموظف إذا كانت متعلقة بالوظيفة 
فإذا لم تكن كذلك فيعامل معاملة المواطن العادي(. 


أوجه الاتفاق: 


Ga 1‏ آن نقع الجريمة بغارج إقليم Lend‏ سوا كانت الدولة الأخري 
عربية أو غير عربية. صديقة أو عدوة ... الخ. 

2- أن يكون الجاني مواطناً أو مقيماً وقت ارتكاب الجريمة وهذا هو 
الأصلء هذا ويسوى المشرع في عجز المادة 8 عقوبات - بين وجود 
الجنسية حال ارتكاب الجريمة أو بعد ارتكابها كما لو اكتسب 
جنسية دولة أخرى وأسقط الجنسية الوطنية بسوء نية حتى 
يفلت من إجراءات OSL‏ ومن باب أولى إذا فقد الجنسية 
بعد ارتكابها CY‏ سبب آخر غير إرادىء ويستوي كذلك أن تكون 


)1( المادة 7 بحرينى (يسرى ... على الجرائم التى تقع فى الخارج من موظفى الدولة eLai...‏ 

(2) المادة 8 بحرينى IS)‏ مواطن ارتكب جريمة وهو فى الخارج ... يعاقب طبقا لأحكام هذا 
الشانون إذا ويض فى درل السعرون ركان ما اركب نافيا عليه قدي قاتون اليل انی 
وفع فيه) . 

)3( يستوى دور المواطن أو الموظف فى الجريمة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا وفقا 
للقواعد العامة. 
سرؤر» مرجع سابق» ص 118. 
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- أن تكون امريد دن السك ارالود هه ما ورد منها يميداً 
العينية() - وبهذا لا ملاحقة في المخالفات(2). بصرف النظر عن 
موقف القانون الأجنبي من نوع تلك الجريمة. «جناية أو جنحة أو 
مخالفة». 
4- لا يعتد القانون في الحالتين - وهذا يتعارض مع موقف بعض القوانين 
- بشخصية المجني عليه أي سواه كاق وظنيا gh‏ اا 


أوجه الخلاف: 

ات on‏ التشرع Bell‏ قرط حاص ره الورظف العام او 
المكلف OL‏ تكون أثناء أو بسبب وظيفته دون شرط آخر. وإن كانت 
طبيعة الراك القن د كي LN‏ الل من اة يما قق م 
جراكم المواطن العادى أى سواء كان لها علاقة بالوظيفة كالرشوة: 
أو اققا أسران او له غلاق ليا مله #الاختصاب أو السرقة أ 
القتل ... الخ. 


2- بينما في جريمة المواطن العادي وضع المشرع لها شروطا فحواها 
عودة الجاني إلى الوطنء وآن تكون الجريمة معاقبا عليها بالقانون 
الأجنبى. 


أ - وعن عودة الجانى يستوي أن تتم اختيارا أو جبرا حيث تجوز 


محاكمة الوطنى وهو فى الخارج( ار ومتى عاد يستوى أن يحضر الجلسات أو 
يتغيب › فإذا تغيب صدر عليه الحكم ere tre‏ للمادة 8أج. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


ب -وعن الشرط الآخر يعني أن سلوك المواطن إذا كان في الدولة 


حيث تختص بمحاكمته المادة 6 عقوبات على ما مر. 

محمد شنة» مرجع سابق» ص 33. 

أحمد سرورء مرجع سابق» ص 120 1. 

الأصل فى المحاكمات حضور الخصوم فصدور الحكم مع غيبة أحدهم يكون منعدما 
لنقص ركن من أركانه. 
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ا يفكل ج ا عقا سمو Rly‏ جا كلذ اة ل مكل 
جرائم الزنا هناك. 

وعن شروط عدم المحاكمة بحسب المادة 10 عقوبات فقد سبق الحديث 
عنهاء وما يقال هنا عدم اختصاص القضاء البحرينى إذا ما حكم على المواطن 
والموظف بالبراءة أو بالإدانة وأصبح الحكم نهائيا ونفذ بالفعل أو انقضى حق 
الدولة الأجنبية بالتقادم. أو كانت الجريمة من جرائم الشكوى أو الطلب أو 
الإذن(). 


ثالثاً: مبدأ العالمية: 


فحوى هذا المبدآ أن أجنبي يرتكب جريمة لا تمس السيادة الليبيةء وعلى 
إقليم دولة أجنبية أخرى©). ثم يدخل الجماهيرية الليبية فتعلم السلطات 
الإجرائية بوسائلها الخاصة» أو عن طريق الشرطة الدوليةء فيحاكم آمام 
المحاكم الوطنية عملا بأحكام اتفاقية منع الاتجار بالرقيق لعام 1921م كنوع 
من التآزر الدولى لمكافحة Pala Wl‏ وذلك بالشروط الآتية: 


شروط المبداً: 


1- أن يكون GLA!‏ أجنبيا سواء كان مقيما أو غير مقیم» ومن ثم لا 
بی ع الان لني اركب بحريمة فى الاج وهاه إلى ا 
فعندنا مبدأ الشخصية بحسب المادة 6 عقويات. وهو ما صرحت 
بك المادة 493 مكرر tel‏ وكذلك فى الجرائم السياسية. 


3 لأ كرون حرمكه من sits SGM yl ental all hati‏ 
حيث يطبق مبداً العينية. 


(1) راجع القيود الواردة على هذا النوع من الجرائم بالمواد من 9 - 15 من قانون الإجراءات 
الجنائية البحرينى 2002/46م ومنها : لا دعوى بلا شكوى أو طلب أو إذن مسبق» وشرط 
المدة خلاثة آشهن أن .يكون المجنى عليه يالغا سن الخامسة عشر. 

(2) سواء كان Mela‏ أصليا أو شريكا. 

(3) راجع الاتفاقية الدولية لعام 1979م نيويورك؛ مشار إليها أحمد شوقى؛ مرجع سابق» ص 
6 . 


40 


3- يجوز القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة فور علم السلطات 
بدخوله سواء طلب تسليمه من الدولة المجنى عليها ورفض) أو 
لم يطلب تسليمه بعد( . 


4- أن تكون جريمته من نوع الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالقانون 
البحرينى. ومن ثم تستبعد المخالفات لتفاهتها(©. 

5- أن لا يكون الجانی قد استوفى )443( عقوبته كما لو صدر حكم 
صده ثم استطاع الهرب. ومن باب أولى لا محاكمة لجانی انقضت 
جريمته أو عقوبته بالتقادم أو بالعفو من رئيس الدولة المجنى عليها 
أو مع صدور حكم مع إيقاف التنفين©). 


وينتقد البعض هذا المبدا من لشموليتة يما يشكل تعارضاً Tok‏ الإقليمية 


ومبداً العينية ومبداً الشخصية» خاصة مع دخول الجانى الإقليم البحرينى. 
هذا ويصفه البعض - وهو على حق - ails‏ مبدا احتیاطی) هذا فضلاً على 
أنه Gok‏ إلى تضخم حالات التنازع بين قوانين الدول OC SI‏ وهى وفقا 
لقناعق مساو آخف مما يواجهه المجتمع الدولى من تنامى الجرائم المنظمة 
وغيرها وفرار المجرمين من دولة لأخرى. فيأت هذا المبدأ ليشكل قيدا تتآزر 
ساكر Sout!‏ فن abies‏ لكاشهة الجرات. 


الأحكام الأجنبية : 


بمناسبة مبداً العالمية وما يرمى إليه من أهداف إيجابية وما يترتب 


هلية.فن كان deal ois) Bila‏ فى التدواك وا رات النوتية اش 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(>) 
(6) 


محمد cdl‏ مرجع سابق» ص 80 

أحمد سرور» مرجع سابق» ص 125. 

راجع توصيات ال مؤتمر الدولى للقانون الجنائى: لشبونة 1961م الذى يمنح القاضى 
الوظتى تطبيق القانون الأجتبى مع استبغاد يعطن. الجراقم الى تختلت عليها الدولة 
كالجرائم الجنسية. محمود مصطفی» مرجع «Giles‏ ص 240. 
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فلك الأيجابيات daly‏ من السلبيات وفيها مدق سلظة القاضى piles!)‏ في 
تنفين الأحكام الأجنبية(. 


وعن القاضى الحا البسرقى فش تمركت ah‏ اواد من 129 
عقوبات حيث توجب على القاضى الوطنى ما Ob‏ 

ag!‏ آن بكرن ttle‏ باتحكاع اهران Li] Abed! Aun‏ اتحديد 
الأفعان القن اركبها الوظنيون کے الشارع رع إذا انك تشكل او ل مشكل 
جرات (اشخصمية الغاترن) حسما اكادة 8 رات ومواظه من المقويات 
القسية طلقا Gail qs‏ فى ترقا على slg‏ إذا الع تكن فى ds‏ هفات 
حسيما المادة 12 - 1عقويات. 


كافياء ce eal elit‏ أن ينقد على wl‏ ابی ا گان (AUS‏ 
سواء بالبراءة أو بالإدانة = فى مجال العقويات الأصلية = عملا بأحكام 
الفقرة الأخيرة من المادة 12 عقوبات(2. 

القيود الإجرائية: 
الوطني بمحاكمة كل من Sin‏ جريمة على إقليم ليبيا Lads‏ للمادة /4 
عقوبات. إلا أن المشرع قيد هذا المطلق من الناحية الإجرائية؛ بمعنى أن هناك 
أشخاص وطنيين يرتكبون جرائم ونهى القانون عن متابعتهم أو محاكمتهم 


(1) راجع توصيات المؤتمر الدولى للقانون SLM‏ لشبونة 1961م: الذى يمنح القاضى 
الوطنى حق تطبيق القانون الأجنبى مع استبعاد بعض الجرائم التى تختلف عليها الدول 
كالجرائم الجنسية. محمود مصطفى» مرجع Gils‏ ص 240. 

(2) هى ذات الأحكام فى Lud‏ بالمادة 7 عقوبات وفى مصر با مادة 3 و 4 عقوبات. ويقول 
القضاء فى ذلك: يجوز للنيابة العامة ندب الجهة المماثلة لها فى دولة أجنبية لإجراء 
تحقيق والعكس صحيح متى كان الجانى وطنيا والجريمة وقعت فى تلك الدولة. نقض 
7 يناير 1929م: مجلة المحاماة. س 9. ص 43. 

(3) المادة 12 عقوبات... ويجب للاستناد إلى حكم أجنبى التثبت من صحته واعتماده من 
المحكمة المختصة بنوع الجريمة المقضى فيها. ومع ذلك إذا استند القاضى على الحكم 
الأجنبى» فيكون اعتماده من المحكمة التى تنظر الدعوى». 
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وذلك بنصوص دستورية حتى لا تتأثر بأي تعديل يطراً على قانون العقوبات 
وهذا يعد ies‏ بالحصانة لهؤلاء الوطنيين وهم: 

1 - رئيس الدولك: 

تقضي نصوص قانون الحصاتات الليبى رقم 21 لعام 1954م بمنح 
ادنك من الحصاات لبعكن الا شن كالشضاة” BA) aay‏ اة 
العامة «السلظة الريك ركذلك السكات الدباوفاسية والقفتسيلية اة 
وعلى رأسها رؤساء الدول وزوجاتهم وأولادهم بالمواد من 1 - 15 حصانة 
ttl ad‏ وكا للمادة 16 ا قير ale oly‏ 1977م و در Bales gl‏ 
الشعب فحذف حصانة بعض المواطنين" وعلى نفس الدرب القانون المقارن 
وفيه المادة 33 من الدستور البحريني بأن:«ذات الملك لا تمس» وكذلك رؤساء 
الدول الأجنبية والمعاملة بالمثل وتلك الحصانة موضوعية وإجرائية بحيث لا 
يسال Lilia‏ عن الجرائم Gall‏ يرتكبها ومن قم لا يلاحق قضائياًء وهذا ما 
أقركة العدين من الدسائين كاكاك هو :راس الدولة وهو شير خاضع التممردصن 
الجنائية شانه في ذلك شأن وجود سبب إباحة يدمر النص آلتجريمي بحيث 
3 بكرف he ale‏ جا Asay‏ 


2 - أعضاء البرلمان : 


تقضي المادة /89 - ب من الدستور بعدم جواز:«مؤاخذة عضو بالمجلس 
الوط Shas Law,‏ فى اجه 6h iyi‏ انا لان اقرع وضع علي 
ك العاسية plies)‏ ذلك باذك عن tle‏ سحددة Wilh‏ وغلى سيل 
الحصر هي: المساس بالعقيدة أو بالوحدة الوطنية أو بالاحترام الواجب للملك 
أو القذف بالحياة الخاصة GY‏ مواطن. 


- وعن كلمة (عضو بالمجلس الوطني) فهي تشمل عضو مجلس الشورى 


(1) تفصيلاً أستاذنا الفاضل د. الكوينى أعبودة: قانون علم القضاءء طرابلس 1991م. ص 
88ء 

(2) المادة 89 (آ) دستور وضعت القاعدة (عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ...) 
(ب) (لا تجوز مؤاخذة العضو Loc‏ يبديه فى المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار ( 

als )3(‏ المادة (ب) حددت أربعة استثناءات على تلك القاعدة على ما بالمتن. 
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والنواب سواء كانوا منتخبين أو opines‏ وتلك حصانة موضوعية - تتعلق 
بالتجريم والعقاب - لجرائم ذات طبيعة قوليه لا فعلية. سواء قالها العضو 
داخل أو خارج مكان عمله حتى لو تعارضت مع التوجه السياسى فى المملكة 
بحيك بض غير مسكول هناها أو منت وفلف سط حن سات ال 
الديمقراطى الذى يقبل الرأى والرأى الآخر. وسند الإباحة يعود إلى _أداء 
واجب) بال مادة 15 عقويات (لا جريمة إذا وقع الفمل Elst‏ لواجب) سواء كان 
واس الحضو مشكل بحرا كدف أو ست أو yagi‏ وركذا Rell ea‏ 
إلى الفصلطة التتفيقية: سواء بالقول gf‏ بالعفابة داخل gold of‏ البركان كما هو 
الشان فى التدوات الغلمية. مش تم ذلك قاب اتقاد الدورة البرانية: 


وما يخرج عن تلك الجرائم المستشاه منحة القانون حصانة إجرائية 
مقيدة خلال مدة انعقاد الدورة البرلمانية من شهر أكتوبر وحتى نهاية أبريل 
بحيث لا يتخذ ضده cl‏ إجراء إلا بعد رفع الحصانة من المجلس الذي ينتمي 
aul!‏ العضو©). وقد لا يرفعها وقراره ذو حجية مطلقة مهما كانت جسامة تلك 
الجريمة . إلا إذا كانت الجريمة في حالة تلبس فيتخذ ضده إجراءات حماية 
الأدلة دون إجراءات جمع الأدلة. وفى النهاية يعامل عضو البرلمان معاملة 
المواطن العادى فيما بين الدورات أو بعد رفع الحصانة من باب أولى. 


3 - القضاة: 


117 الحامةه تر اناده‎ Sy cael iy. galled) :القضاء‎ alias 

من قانونى إصدار نظام القضاء رقم 51 لعام 1976م لهم حصانة إجرائية 
دون الموضوعية بحيث لا تستطيع النيابة العامة اتخاذ أي إجراء إذا ما أرتكب 
العضو القضائي جريمة - سواء تتعلق بعمله أو خارج مجال عمله - أيا كانت 


(1) فالصفة وردت مطلقة بالنص. وما يطلقه القانون لا يقيده إنسان. 

(2) يلاحظ أن حصانة العضو البرلمانى والعضو القضائى تتميز بأربع خصائص: 

أ - أنها شخصية لا تتعدى شخص العضو إلى آخر مهما كانت قرابته. 

ب - أنها عامة تشمل كل جرائم العضو سواء كانت جنايةء أو جنحةء مخالفة. 

ج - تتعلق بالنظام العام فلا يقبل من العضو التنازل عنها بدعوى أنه يريد إثبات براءته أمام 
القضاء. 

د - أن رفع أو عدم رفع الحصانة يعود إلى المجلس المختص. 
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جسامتها إلا إذا كانت في حالة فيجوز لرئيس النيابة المختص أن يتخذ ضده 
إجراء من إجراءات عا" 9 ومن ثم يجب على النائب العام وفى خلال 
أربع وعشرين ساعة أن يخطر اللجنة المختصة والمنبثفة عن مجلس القضاء 
الأعلى لاتخاذ الرزم نحو رفع أو عدم رفع الحصانة أو بتعبير أدق نحو 
استمرار الحبس والسير فى الإجراءات من dase‏ 


النيابة كل فى حدود دائرة اختصاصه. راجع المادة الأولى من القانون 8 لعام 21983 
audi‏ العمل عدم جدوى هذا الاتجاه فأعيدت تلك الوظيفة كما كانت. 
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الباب الأول 
الجريمة الجنائيه 


الله غات الأو الجناتية فى مهوم العريية الع رك الجر 
غليها عا كم الك فك الدارس بضروة التضل بن الخريمة الجداكية 
والمدنية والإدارية. هذا وسنتعرض إلى آنواع تلك الجرائم من أكثر من زاوية 
> وكذلك وأركانها التقليدية والمفترضة وكل ركن بحسب عناصره وأخيراً نعود 
إلى الحالات التي تنتفي فيها الجريمة ليعود السلوك الإجرامي إلى أصله 
مباحاً . وذلك من خلال فلاثة فصول يسبقها مبحث تمهيدي. 


مبحث تمهيدي:تعريف الجريمة. 
الفصل الأول: أنواع الجرائم. 
الفصل الثاني: أركان الجريمة. 
الفصل الثالث: الجريمة الخطنية. 
الفصل الرابع: انتفاء الجريمة. 
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مبحث نمهيد ي 


ee 


تعريف الجريمه 


لقد استقرت العلوم الإنسانية بما فيها علم القانون الجنائي إلى تعريف 
الجريمة التي يترتب عليها الجزاء بآنها : أن يؤتي الجاني سلوکاً - قولاً أو 
فعلاً of Abs of‏ إشارة = امن العانوق pues‏ إتباته of gl.‏ يتم Ge‏ إتيان 
سلوك pol‏ القانون بإتيانه. 


إلا أن ذلك لم يستقر بين يوم وليلة بل بعد مجهودات علمية جادة كانت 
تنقل مفهوم الجريمة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلى أن وصل إلى 
ملا وصل OSH aa}‏ 

وعن موقف القانون الجنائى لم يتعرض قانون إلى مفهوم الجريمة 
إلا بعد ظهور القسم العام لقانون العقوبات الذى جاء كثمرة لظهور العلوم 
الإنسانية تترا وفيها علم البيولوجيا والسيسولوجيا والسيكولوجيا“ 
والانثروبولوجيا(. إلا أن هذا المفهوم بدأ في غاية من السعة والشمولية 


(1) من جراء تقلب مفهوم الجريمة تقلبت حقوق الإنسان فلا يخفى أن الإنسانية قد عاشت 
قرونا طويلة كانت فيها بمثابة حقل للتجارب المتسمة باليأس والمتسممة بالبؤس. بطراوى, 
الاجرام satiny‏ 0006 صن 8: 

(2) علم البيولوجيا: هو الباحث عن وظائف الأعضاء البشرية وعلاقتها بالإجرام. 

(3) السيسولوجيا: الباحث عن الظواهر الاجتماعية الرديئة وعلاقتها بالإجرام. 

(4) السيكولوجيا: الباحث عن الخلل فى النفس البشرية وعلاقتها بالإجرام. 

(5) الأنثروبولوجيا: الباحث عن أى انحراف أو خلل فى أعضاء الجسم أو النفس أو الظروف 
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وهذا بفضل تلك العلوم التي لا تختص بالتجريم ولا العقاب وكان هدفها 
الضرب على السلوك المعوج في مراحله الأولى حتى لا يصل الجاني بمشروعه 
إلى منتهاه. فلا يؤذي نفسه أو يؤذي المجتمع. مثل ذلك: أن الجريمة هي 
كل سلوك منحرفء أو سلوك غير سوي(" أو فعل لا اجتماعي7. هذا دون 
تفرقة بالنسبة للمجرم Lads‏ إذا كان al‏ أو UNG‏ موا 11 isle‏ 
فالجريمة جوا هدرف افر كن رد ged (hell‏ ومن ها طالب 
علماء الإنتروبولوجيا بالجمع بين القانون والأخلاق بوصفهما وجهان لعملة 
واحدة بدعوى أن لكل جريمة دوافع غير BIST‏ 

وآلغيرا clole cle‏ القاتون ليحجموا هذا التوسع حماية لاني من 
ردود الأفعال الاجتماعية المؤلةء كالعقوبات والتدابير والتجريد المدني... الخ 
فاجمعوا على تعريفها كما تقدم. 


الجريمة المدنية: 


تجد مشروعيتها في القانون المدني الليبي بالمادة/ 166 (bs JS»:‏ 


سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بتعويضه عن GEA ahd‏ ولو كان غير 
مميز». 

ei Mes oH لا سمال ليا کے‎ ill بطي ان ال‎ iy 
القانون المدني وهي: سلوك - إيجابي أو سلبي - ترتب عليه ضرر ماديا كان‎ 
اتدل‎ Sls اق ا کن لرن هرود دل داك اتسن قا ل و‎ 


5 
ضررا فلا تعويض0”©. 


الخارجية كالمناخ أو البيئة all...‏ وعلاقتها بالإجرام. 
)1( راجع أراء علماء النفس والاجتماع فى: 
Tafit. Criminology. New - York. 1956. P. 2.‏ 
Gramatica. Op. cit.. P. 220.‏ | )2( 
(3) من الثابت أن العلوم الإنسانية لا تعتد بظروف المتهم الشخصية: فالجريمة هى الجريمة 
التى تسبب للناس إزعاجا وللدولة قلقا. ديفيد هربرت: جغرافية الجريمة؛ ترجمة ليلى 
بنت زعزوع» 2001م:. ص 87. 
(4) زينب زهدى: دراسات فى علم الأنثروبولوجياء بنغازى, 191990 ص 112 . فتحية إبراهيم, 
مدخل إلى مناهج البحث فى علم الأنثروبولوجياء الرياض؛ 1988م ص 56. 
(5) البطراوى. قانون الإجراءات الجنائية الليبى. 2010م: ص 27. 
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ee‏ ذلك الحريينة الجقائية dl‏ مق الف ts‏ کے القاون 
أصبح جريمة سواء ترتب عليه ضرر من عدمه» فالأولى توصف بجرائم 
هذا ويختص بالجرائم المدنية القضاء المدنى كقاعدة عامة وإن وصفها 
بالفعل الضار بينما يختص بها القضاء الجنائى كاستثناء بدعوى مدنية 
مستقلة عن الدعوى الجنائية متى شكل الفعل جريمة ونظرا لأنها استثتائية 
أمام القضاء الجنائى وضع لها المشرع الليبى شروطا لا تقبل إلا بكمالها. 
الجريمة التأديبية: 
تكثرا قاف هذه الحريمة بط اة العامة كمد شرسيتا 
بالقانون الإداري 6 وكذلك في اللوائح الداخلية للشركات والمصانع بالنسبة 
لعمالها والجامعات بالنسبة لطلابها .... الخ » وإن كانت بعض تلك الجرائم 
محددة بتلك اللوائح بالذات ومعظمها بالصفة كل من يخاف التعليمات يخصم 
من راتبه .... يحرم من المحاضرات ... ويستوي في هذه الجريمة أن يترتب 


a 


على السلوك «إيجابياً كان أو سلبياً» ضررًا من dese‏ جريمة جنائية من 
عدمه. الجزاء المترتب عليها ليس هو الحبس أو التعويض فقط التنبيه أو 
اللوم أو الخصم من الراتب أو النقل إلى وظيفة أخرى أو الرسوب في المادة 


أو الفصل من الوظيفة أو الجامعة....الخ. 


(1) وهى: وجود جريمة منصوص عنها بقانون العقوبات أو Gi‏ قانون خاص ST‏ وجود ضرر 
أيا كانت طبيعته بشروط محددة, والتعويض وله شروطك كذلك. بمعنی لا تقبل مطلبا 
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الفصل الأول 
أنواع الجرائم 


في مجال الجرائم أنواع كثيرة يشتمل كل منها على مجموعة من الجرائم 
متحدة الخصائص وبالتالي تختلف الأحكام التي يتميز بها كل نوع على حدته 


أولاً: من زاوية الخطورة. 

Lit‏ من .زاوية الداهم. 

BSE‏ : من ؤاوية السلوك: 

رابعاً: من زاوية النتيجة. 

SS Aloette 

أولاً:من زاوية الخطورة 

أن الشرع احة من خطووة الجريمة هيار quad‏ الجرات إلى خلذكة 
أقسام ذلك بالمادة 52 عقوبات(). فجسامة الجريمة من الناحية المادية تنم 
عن حطر الجودمن القالية aera‏ راقائ تفرص العقوية او pel‏ 
بها qualia‏ مع alt‏ لمات إذن للضرق gle‏ وع الحريية Sigal Gung‏ إلى 


(1) المادة 52 عقوبات «الجرائم» إما أن تكون جنايات أو جنح أو مخالفات. 
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ina‏ وا کات acts. of lta‏ أو را وا ر قرع الجريينة 
بتخفيف العقوبة لعذر قانونى أو ظرف OO Sliad‏ وهو الدرب الذى سارت 
عليه معظم التشريعات الجنائية Cau pall‏ عدا القانون الاتحادى الجديد 
الذى قسم الجرائم إلى: حدود وقصاص وتعازير مسايرة للفكر الإسلامى. 

أولة:الحقاية#يحبب اتادة 53 عقويات كرون إذا فاق عقوي الجريية 
بالق القامن فى اعدا of‏ اسن الاه gf‏ اكت Ai 15 = 3 ga‏ 
واكاذة 34 عرض ciligdalt‏ الصفية #المريد للدت المؤقه فى الائات 
فقكل نالك تكسي هة اسن بعتي اقل من عر سدواكة وبالكترماق ادا 
لعشر سنوات فأكثر60©. 

كافيا waters Vata‏ الادة 54 هقريات إذا كانت عقوية الجريية 
بالق gata got)‏ اكتر من شين إلى 3 ترات «التحريف الات إا كان 
laties‏ على الإنجزاء كه والقراعة ill‏ لا كز عن هشرة جهات: 

ثالثاً: المخالفة: بحسب المادة 55 إذا كانت العقوية هي الحبس شهر 
فاك والقرامة من 1-5 جنبيات: 


إن العبرة للتفرقة بين أنواع الجرائم بنوع العقوبة(سجن . حبس) 


(1) تقضى المادة 13 عقوبات بحريني«يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها ...». 

)2( :وهذا ay com yuo Le‏ اة 13 عقربات (fis‏ ذلك :من يقدل ing)‏ وتعشيقها حال التليس 
Lith‏ هى جتاية ولا pasty‏ وضغها مث استفاد بالعذر الدى يتزل العقوية إلى الحيس 
وهو عقوبة الجنحة. ومن باب أولى إذا كان سبب التخفيف ظرف فضاتى لا تلتزم به 
المحكمة. على ما سنرى. 

(3) راجع المواد 9 عقوبات مصرىء 17 عقوبات ليبى» 43 و 51 و 60 عقوبات سورى» ومن 
المادة 14 - 16 عقوبات أردنى. 

)4( وساي Salt‏ الجداكن السائن قوع الحراقم oll‏ ابات ومع ومخاهات اماد 26 
عقوبات اتحادى. وإن كان من الثابت شرعا أن جرائم الحدود والقصاص كلها من 
الجنايات. 

(5) المادة 34 عقوبات. تفصيلاً العقوبات التبعية وأحكامها ص لاحقاً. 

)6( ا نيو 50 وعرتي» 29 اتجادى بحسي الف hunt‏ عام 51120053 
سوری. 54 ليبى؛. 11 مصرى. 15 أردنى. 
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وخذها الأقصىء [ole‏ قدو القن cade‏ فال بالقرية AMY‏ كما لو 
قال: السجن أو الحبسء تكون الجريمة هنا جناية!2. 

القيمة القانونية لهذا الخلاف: 

1 - بالنسبة للشق الموضوعي: 

أ-الشروع : يعاقب على الشروع في الجنايات Legace‏ ویون فصن weld‏ 
بينما لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص يقررهء والمخالفات لا 
شروع لها(2)) (مادة 60. 61 عقوبات). 

ب - العود: تراعي أحكام العود في الجنايات والجنح دون المخالفات 
)96 عقوبات). 

ج - وقف التنفيك: يقصر وقف التنفيذ في الجنح دون المخالفات كما 
يجوز في الجنايات التي تقترن بعذر قانوني (113 عقوبات). 

د - التقادم + تختلف مدة تقادم الجرائم بحسب نوعها وعما إذا كانت 
مخالفة فتسقط بمرور سنة أو جنحة بمرور ثلاث سنوات أو جناية بمرور 
عشر سنوات (مادة 107 عقوبات). 

2 - وعن الشق الاجرائي: 

أ- الاختصاص: تختص محكمة الجنايات بالجنايات عموماء بينما 
المحكمة الجزتية تختص بالجنح والمخالفات( بحسب المادة (205 أ.ج.). 

ب - التحقيق: جهاز النيابة يلتزم بإجراءات التحقيق فى الجنايات: 


(1) رمسيس بهنام. مرجع Gils‏ ص 629. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 174. أحمد 
شوفى؛ مرجع Giles‏ ص 161. 

HEN ص‎ Bly (2) 

Se (3)‏ النظام اها انى Gal Gum‏ م اجات Stl‏ تاربع ite‏ 
محددة حيرا وكلها ك باتك وهى :الكل المد واا قتصات ومتك الحرضن والشطفق 
te‏ ا مسن مب الوا مائ ااا 
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بينما تكون تلك الإجراءات جوازية فى mies!‏ 
جناية يكون بأمر من غرفة الاتهام إلى محكمة الجنايات» أما إذا كانت جنحة 
أو مخالفة فالإحالة من عضو النيابة العامة(©). 


م زاوية الدافع 


تنقسم الجرائم إلى نوعين: عادية وأخرى Ali‏ ومعيار التفرقة هو 
واحد من اثنين إما الدافع (المحرك) للسلوك الإجرامي إذا كان فشا اة 
عادية كمن يقتل إنسانا ليتزوج من (ae aS hin)‏ كان تيا فاته ساني 
كمن يقتل شخصا ليخلص الشعب من ظلمه أو موضوع الحق المعتدى عليه 
إذا كان لشخصية سياسية من عدمه. وعن هذا الدافع فلا يعتد به القانون 
المقارن كقاعدة عامة في مسائل التجريم» ولكن له قيمته في مسألة تخفيف 
أو تشديد العقوبةء وفي مجالنا المشرع الليبى لم يتعرض للجريمة السياسية 
بقانون العقوبات كما فعلت بعض التشريعات» بل تعرض لها بقانون الإجراءات 
الجنائية. وهو ينظم مسألة تسليم المجرمين وغيره بالدافع آو بموضوع الحق 
محل الحماية حسبما المادة 493 أ.ج.) حسبما العقوبات» لهذا وجب الرجوع 
إلى المادة 28 عقوبات التى تقضى بان ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة 
يعد وا قانينياً ee‏ ومن أهم البواعث الشريفة الباعث الوطني وهذا هو 
جوهر الجريمة التي توصف بالسياسية. ومما يقوى وجهة نظرى أن المشرع 


(1) المادة 51 أ.ج التى تقضى بأن الجريمة إذا كانت مخالفة أو جنحة لها أن تحيلها مباشرة 
إلى لمحكمة المختصة. 

(2) المواد 135 و 136 أ.ح ليبى. 

(3) المادة 30 عقوبات «لا عبرة بالباعث أو الغاية فى قيام العمد أو الخطأ إلا فى الأحوال 
التى ينص عليها القانون؛ ويكون أثرهما فى تخفيف أو تشديد العقوبة ...). وهو نص 
المادة 40 اتحادى. 

(4) راجع المادة 493 مكرر ب أ.ج. (تعد الجريمة سياسة إذا مست مصلحة سياسية للدولة 
أو بحق سياسى أو كل جريمة عادية يكون الدافع سياسياً). 

(5) إن سبب التخفيف عن المجرم السياسى هنا هو ما لاقاه من عذاب مستعر فى ظل 
حكومات مستبدة لا تطيق للمواطنين فكرا وكان التسليم يقصر على المجرمين السياسيين 
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جاء فى قانون أ.ح ليمنع تسليم المجرم السياسى الأجنبى إلى دولته إذا كان 
له وجود بليبيا. 

وعن تعريف تلك الجريمة فهو متعذر تبعاً لارتباطها بالنظام السياسي 
الذي يتسم عادة بالتغير والتبدل بحسب المكان والزمان فهذا ينعكس على 
المعيار الفاصل بين الجريمة العادية والجريمة السياسية. فمن التشريعات ما 
تعتد بالدافع وحده» ومنها ما يعتتق موضوع الحماية (وحده) ومنها ما يعتمد 
فلي الان هدا of‏ باحداهنا كشرع الاببى SIG‏ السايقة وما رجهو 
الدافع فالحق محل الحماية ينبغي استبعاده من مجال الجريمة السياسية لأنه 
يشكل روح إنسان أو مال Pale‏ الأولى خلقها الله وله وحده حق استردادها 
حتى ولو كانت لحاكم ثبت ظلمه وانتشر Portus‏ والآخر هو ملك الشعب 
الذي أراد المجرم حمايته). هذا وحتى نستبعد الخونة والجواسيس الذي 
يتعاملون مع دول أخرى لتدمير ثروات الشعوب وقدراتها وبنيتها التحتية(. 


x‏ تتميز الجريمة السياسية عن العادية Ley‏ يلي: 


1- أجمعت القوانين الجنائية على تخفيف العقوبة عن المجرم السياسي 
والعراقي والمصري والليبي وضع قاعدة dole‏ لتخفيف العقوية في 
حالة وجود الدافع النبيل - دون أن تحدد الدافع السياسي()- 


عكس ما هو عليه الآن.. محمد عياد. مرجع سابق» ص 143. 

(1) تفصيلا تلك الاتجاهات. بطراوى؛ الإجرام السياسى» بحث مجلة المحاماة المصرية. س 
0ع 7 ص 65 وما بعدها. 

(2) وهو ما تعنيه المادة 493 أ.ح التى سبقت الإشارة ليها عندما استبعدت القتل عموما على 
ما سترى. 

(3) عكس من يرى أن المعيار يجب أن يكون هو موضوع Gall‏ محل الحماية. راجع أحمد 
سرورء مرجع سابق» ص 185 . محمد سامى النبراوی» مرجع سابق» ص 111. 

(4) البطراوىء جرائم الأمن الوطنى» 2006. ص 184 . 

(5) حتى ولو كان الدافع سياسياء أحمد سرور» مرجع سابق» ص 187. 

(6) وهو نص المادة 96 اتحادى بعد استبداله عبارة (الدافع النبيل) بالمادة 71 بحرينى بعبارة 
(الباعث غير الشرير) بالمادة 96 عقوبات اتحادى. 
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(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(>) 
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بالمادة 71 بحريني التي استبدلت الإعدام بالسجن أو الحبس سنة 
على OSU‏ بينما المواد 22 عراقي و 29 ليبي نزلت درجة واحدة 
(آي السجن المؤبد) . وبعض القوانين تعرضت للمجرم السياسي 
صراحة واستبدلت عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد حسبما المادة 
8 عقوبات لبناني و197 عقوبات سوري©. 


الحمقت السار جرا عن عه هله الجر السيانيي ارك 
متى نجح في الإفلات إلى دولة GST‏ ومن ذلك المادة 21 دستور و 
5 7.1 بحريني و24ب دستور عراقي و53 دستور مصري والمادة 
کک 

نکن الول 3 ق اترا oa Mela‏ ال يدغ 
أنها من طبيعة تختلف عن الجريمة العادية). 


يتميز كذلك المجرم بالمعاملة الحسنة بقوانين السجون مثل: الحبس 
يكون بيدا عن باقي النؤلاء العاديين + هدم all‏ التزيل السياسي 
العمل واخل السعون Gall ly.‏ كي شرا الظعام OSI g‏ هن 
الخارج هذا ولا يرتدي ملابس النزلاء(. 


عادة يحظى المجرم السياسي بالعفو الشامل . ويأت ذلك Bole‏ في 


المادة 97 عقوبات اتحادى. 

المادة 197 عقوبات سورى (إذا تحقق القاضى أن للجريمة طابعا سياسيا قضى بالعقوبات 
التالية: الاعتقال (المؤيد بدلا من الإعدام أو الأشغال المؤبدة: الاعتقال المؤقت أو الإبعاد 
أو الإقامة الجبرية أو التجريد المدنى بدلا من الشغال المؤقتة ...). 

المادة 493 أ.ج. مكرر شروط التسليم خمسة الأخير: ألا تكون الجريمة سياسية أو أى 
جريمة أخرى متعلقة بها) أو حسبما تصرح (لا يجوز التسليم فى الحالات الآتية: ... إذا 
كان للجريمة صبغة سياسية ...» سواء من حيث الموضوع أو الدافع: 

1 - التعدى على ملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 

2 - التعدى على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول. 

3 - القتل العمد والسرقة بالإكراه ضد الأفراد, 

المادة 1 من القانون الفرنسى الصادر عام 1899 

تكاد تجمع قوانين ولوائح المؤسسات العقابية على تلك الخاصة. 
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أعقاب مناسيات سارة للمجتمع كتغيير حكومة أخرى كما حدث في 
فصن هام 1926م وما متها + gf‏ الفصنان الدولة ude‏ دوك لخر 
كنا dus‏ في العراق ale‏ 01:1988. 


ثالثاً:من زاوية السلوك الاجرامي 

تنقسم الجرائم من زاوية السلوك إلى العديد من الأنواع: 
eile -1‏ إيجابية وسلبية. 

2- جرائم بسيطة ومركبة. 


Yai‏ الجريمة تكون إيجابية إذا قال المشرع لا فقتل alia‏ الجاني بالقتل» 
أي SR‏ الجاني فعلا أمر القانون بعدم ails!‏ وتستوي وسيلة هذا السلوك 
باليد أو بغيرها . ويستوي طبيعته مباشر أو غير مباشرا). وتكون الجريمة 
سلبية إذا أمتنع الجاني عن إتيان سلوك أمر القانون بإتيانه كما لو قال المشرع 
أنقذ أخاك في كارثة فقال الجاني لن أنقذه. أو الامتناع عن أداء الشهادة 
المادة 181 أ.ح. أو قال للأم: إرضعى طفلك فامتنعت عمدا أو إهمالا. 


القيمة القانونية لهذا الخلاف: 
لا فرق فى القانون بين قوة الجريمة الإيجابية والسلبية( وإن اختلفتا 
فرق فى القانون بين فو يمه امح والسلبية ١‏ و! 


أ - الجريمة السلبية ليس لها نتيجة مادية فالنتيجة تحدث لأسباب 
أخرى سابقة على امتناع الجاني بمعنى ليس لها نتيجة؛ فالسلوك السلبى هو 


(1) البطراوىء الإجرام السياسى» سابق» ص 20. 

(2) المادة 444 عقوبات تقول: «لا تسرق والجانى يسرق». 

(3) كمن يقصد قتل إنسان وهو نائم؛ فيضع له ثعبانا فى Sl pall‏ قد يلدغه فيموت فقد لا 
يحدث ذلك بل العكس. 

)4( تقضى المادة 469 عقوبات و 305 عقوبات بحرينى بمساءلة من يمتنع أو يتراخى بدون 
عذر عن إغاثة ملهوف فى كارثة أو مجنى عليه فى جريمة. 

(5) وهو ما صرحت به المادة 57 عقوبات... إذا كان الخطر لم يترتب على عمله أو 
تقصيره». 
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عدم ولا ينتج عن العدم سوى العده('). بينما الجريمة الإيجابية لها نتيجة قد 
كون لها dedi‏ كانونية #السرعة کے العا Ugg gf‏ مام هل اشرق 
أو إزهاق الروح فى القتل. 

ب - الجريمة السلبية تعرف نوعين من الالتزامء بينما الإيجابية لا 

ج - الجريمة السلبية تتم فور الامتتاع عن الفعل دون تراخي» فهي 
Anes Lape‏ عاد رکا اناد متشكل يتن غم Biel‏ ملوك واحت. حكن 
الإيجابية فقد تكون بسيطة أو مركبة تتشكل من أكثر من سلوك0©. 

د - الجريمة الإيجابية لها شروعا بينما السلبية لا تتصور أن لها 


شروعا0). 


ثانياً: الجريمة قد تكون بسيطة أي تتم فور أول سلوك إجراميء بينما 
AS yl‏ بكر هيا SY‏ من سرد عالجريمة الستمرة والحريية الاضيادية 
والجريمة المتتابعة وتفسير ذلك: 


|= الجريمة المستمرة 00 


أن الج اهر كالحريية Beal‏ من يديك السارك لاجراي 
افق ها Giga hah‏ إلا Gh‏ هوا امرف ل Sia)‏ کے لم قيض 
على الجاني أو لم يعدل هو عنه فقد تكون إيجابية كجريمة حمل السلاح دون 
ترخيص أو جريمة أخفاء آموال Abs pve‏ وجريمة الخطف الجنائى وحيازة 
الخفرات. 


tia )2(‏ توعين من الالتزام تلجريمة السلبية التزام خاص والتزام abe‏ ولكل منهما احكامه 
على ما سنرى. 

(3) كجريمة ممارسة الدعارة لا تتم إلا بتكرار السلوك الإجرامى. 
سرورء مرجع سابق» ص 3. محمد عياد: مرجع سابق» ص 588. نجيب حسنى» 
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- ومن خصاتصها: 

آ = أن التقادم لا يسرى غليها إلأمن اليو الثاني لانتهاء حالة الاستمراز 

ب - SIS Gola‏ 'للسحكية هنا هو كل مكان tang‏ فيه السلا 
غير المرخص أو انتقلت إليه المسروقات وذلك بصريح نص المادة 190 إجراءات 
Aes‏ 

ج - لا يستفيد المتهم من رجعية القانون الأصلحء بمعنى إذا كان القانون 
الجديد أشد من السارى حين حمل الجانى السلاح بدون ترخيص فالجديد 
يطبق بسكم القانون. وفقا للمادة 2 1— عقويات: 

ب - الجريمة الاعتيادية: 


في هذه الجريمة لا يكون السلوك إجرامياً إلا بتكراره. حتى يقال 
أنه - أى المجرم - اعتاد على ذاك السلوك» بمعنى أن سلوك واحد لا يكفي 
لتمام الجريمة ولا يعاقب dle‏ وأن اعتبره القانون المدني بمثابة (فعل ضار) 
يصلح سندا للتعويضء مثل ذلك: جريمة ممارسة الدعارة والإقراض بالربا 
الفاحش .... الخ. 

ومن المستقر قضاء أن التكرار يكفي فيه من الناحية الكمية سلوكين 
متى استطاعت المحكمة الوصول إلى وجود خطورة لدى الجاني بشكل يحتمل 
معه تكرار هذا السلوك) أو ثلاثة سلوكيات من قبيل التحوط. وليس 
بشرط المعاصرة بل شرط التقادم فيما بين تلك السلوكيات» فقد تتم في يوم 
واحد وقد يتراخى السلوك الثاني إلى ما قبل تقادم السلوك الأول» بحسب 
نوع الجريمة وعما إذا كانت جناية أو جنحة(. 


(1) وهواتجاه النقض المصرية: الاعتياد على الربا الفاحش. نقض 2 أبريل 1945م: مج 
القواعد. ج 6. ص 671. وعلى ممارسة الدعارة 3 أبريل 1956 مج القواعد» ج 7 ص 
489 . 

)2( وهو اتجاه الفقه الفرنسى. أحمد سرور؛ مرجع سابق» ص 340 
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ج - الجريمة المتتابعة: 


جريمة وقتية تبدأ وتنتهي في لحظات مثل جريمة السرقة إلا أن الجاني 
كرو السلوك دون آن يتكشف opal‏ فيركبها مرة أخرئ» حقا أن كل مرة تشكل 
جريمة إلا أن عدم اكتشافها مع تكرارها مرتين فأكثر وفى أوقات معاصرة. 
يأخذ حكم الجريمة المتتابعة مادام Gall‏ المعتدي عليه واحد وغالبا يكون فى 
الأموال أو العروض وكذلك المجرم والمجني عليه. فإذا اكتملت تلك الشروط 
تصبح تلك الأفعال بمثابة مشروع أجرامى uals‏ 


رابعا:من زاوية النتيجة(©2) 


إن النتيجة الإجرامية ليست عنصراً في الركن المادي بكل الجرائم: 
daz‏ :فى pile‏ الضرن of)‏ الحادية) دون eile‏ الخطر of)‏ الشكلية): 
أو ela‏ الور تقل مسقم اتسراك Pipe)‏ مالم pt‏ 
ويتطلب المشرع لتمامها النتيجة التي تغياها الجاني وتشكل إهدارا ماديا 
ملموساً God‏ من الحقوق محل الحماية الجنائية » كالوفاة في جريمة القتل 
ونقل حيازة JU‏ في جريمة السرقة.... الخ وقد لا يهدر الحق dese‏ يهدد 
كجريمة التزوير في محرر دون استعماله ومعظم جرائم الأمن الوطنى على 
eI‏ كن ال اناد ites,‏ رقي عا ا ماي 
كرات qual gat Ghat‏ بد الع 


كاتياه وجرائم الخطر وهي قلة قليلة من الجراقم تلك التي تتم دون 
حدوث نتيجة إجرامية آي لا ضرر منها سوى أنها تعرض الحقوق للخطرء 


MSY eyo Mites EES. ©‏ ا اتج هيه كتير 
مشروع إجرامى واحد متى كانت فى رباط زمنى متصل. نقض 27 فبراير 1967م: مج 
الاج بن 8ل س 27 

(2) النتيجة على ما سنرى فى الركن المادى للجريمة هى العنصر الثانى لهذا الركن وتعنى 
الآثر المترتب على السلوك الإجرامى وهو العنصر Sell‏ وغالبا يكون لها كيان مادى 
أو أدبن ظاهر كل السروقات من حا اھا إلى سا المات» تا کی بن 
الجراكم الا ads‏ ف لها قي ا وهي الا رى الا طلى :نا سيره 
Gulls‏ 
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الشروع في سائر الجرائم ومن ذلك جريمة التسول والقيادة بسرعة وحمل 
اسلاج يدون ترخس .ااا 


وتتميز جرائم الضرر عن الأخرى بأنها تقبل وجود حالة الشروع فيها - 
بينما الشروع في حد ذاته يشكل جريمة الخطر- ومن ثم تقبل علاقة السببية 
جرائم الخطر©). 

خامساً: من زاوية الركن الأدبي 

أن الركن wl‏ يتكون من عنصرين هما (العلم والإرداة) على ما سيرد 
تقفصیلاء وما يعنينا هنا هو العنصر الثاني الإرادة وهو من هده الزاوية يقسم 
الجرائم إلى آربعة آنواع: 

الأول: جرائم عمدية: 


لقد عرفت المادة 79 عقويات تلك الجرائم بأنها ‘ المقترفة من الفاعل 
القن بل ها ارف وينخاصيها ANGIE‏ عدلك. إذا ترق الاي 
دتيجة إجرامية لفعله « وأراد المخاطرة بحدوث النتيجة الإجرامية. 

الثاني: جرائم احتمالية : 

وصورة الإرادة فيها أن الجاني يتوقع أثناء تنفيذ الجريمة الآم التى 
Oss‏ 


63 


الثالت: جرائم خطتيه: 

Balak dag‏ 69 عشويات كرون الجريفة غير Sickie‏ [ذا زك اس 
الإجرامية بسبب Lhd‏ الفاعل سواء توقع الجانى نتيجة فعله أو امتتاعه أو لم 
يتوقع مادام فى استطاعته أن يتوقعها. وفى صورتيها تنعدم إرادته لإحداث 
النتيجة الإجرامية فالعلم إذا كان متوافرا فالإرادة منتفية. 


الرايع : جرائم متجاوزة القصد: 

إن الجريمة متجاوزة القصد تبدأ عمدية إلا أن sly GLI‏ بسلوك 
لتحقيق نتيجة إجرامية يسيرة فيترتب عليه تحقيق نتيجة أكثر alum‏ 
کمن بريد altel‏ شخص caste‏ على GIA‏ الوت of‏ العافة المديمة الت 
لم يريدها أصلا ولم يتوقعها(©. 

تتميز الجرائم العمدية باستنادها على مبدأ المسئولية الأدبية الذي 
يتطلب ركنين Gale‏ وأدبي بينما الخطئية يستبدل فيها الركن الأدبي بركن 
الخظآ »هذا وللجرائم العمدية شروعا وتقبل المساهمة الجنائية دون الجرات 
الخطقية pgs‏ شل هذا ails. Sy‏ 


اة وضع p pdt!‏ ترات الحالفات Lage‏ قاض Aske‏ ارق فيا 
العمدية والخطئية حيث يسأل الجاني عنها ويعقوبة أو بتدبير واحد في 
الحالتين وذلك بنص المادة 62 عقوبات). 


(1) تفصيلا أوفى الجريمة الخطئية لاحقا. 

)2( 033 25 دميو 1990 بشخ الا عد 0.2 168. اميق الأردنية جرا 166/80 
مج المبادئ» ج 1. ص 1191. تمييز 79/116/؛ مج المبادئ؛ ج 1. ص 1200. 

(3) أحمد شوقىء مرجع سابق» ص 328. أحمد سرور» مرجع سابق» ص 554 . 

(4) المادة 62 عقوبات (يسأل الشخص عن المخالفة سواء ارتكبها عمدا أو خطأاء إلا إذا 
اشترط العمد). 
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الفصل الثاني 


أركان الجريمة 


يوجد لسائر الجرائم ركنين تقليديين هما: الركن المادي والركن الأدبي, 
ولكل منهما عناصره (الأول): بتطلب توافر ثلاثة عناصر هي: السلوك 
والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بين هذا السلوك وتلك النتيجة؛ (والآخر) 
يتطلب عنصرين هما: العلم والإرادة. نذا godt! gt gle Muse‏ البخريني 
يتطلب في بعض الجرائم وکنا ثالثاً يسمى بالركن المفترض مثل جرائم الصفة 
ومنها الرشوة التى تتطلب فى الجانى أن يكون موظفا عاما بحسب مادة 226 
فقوباكه كلك كرو حلاس 230 هقويات واشتقلةل الرظيمة gail oh‏ 
مادة 233 وفي جرائم الجنس يتطلب أن يكون الجاني ذكرا خاصة جريمة 
الاغتصاب Lis‏ ويضيف المشرع على جريمة الزنا صفة أخرى هى أن 
يكون متزوجاء وفي القتل أن يكون المجني عليه إنسائاً lem‏ مادة 333 عقوبات 
> ونستعين بالرسم لإيضاح تلك المسألة. 

على عضو النيابة العامة بصفته المناط به الاتهام بحسب المادة 1 و 2 
إجراءات ABLE‏ إن يثبت (العشرة) عنصر في تلك الجريمة. فإذا تخلف 
هيا ضرا هليه اق تان يفك 'الأوراق يان 9 "تومه AB‏ الدهوف وهنا 


(1) المادة 407 بشأن جريمة الاغتصاب. 

)2( المادة 1 أ.ح ليبي«تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها 
.. ومن يختص برفع الدعوى عليه أن يثبت ما يدعيه وإثبات الجريمة يعنى إثبات 
عناصرها. 
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للمادة 153 إجراءات» ذلك لعدم اكتمال الهيكل القانوني للجريمةء فالجريمة 
ستاصنرها وقها كذ الشوهية Salk, al) SEN)‏ الأول عقونات:. 


وتتعرض لت الأركان شاعا : 
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المبحث الأول 
الركن المادي 


الركن المادي هو واقعة مادية ظاهرة للعيان ياتيها الفاعل الأصلي 
إنجابا أوسلباء نفس أو مع فیره قد كرفي عليه ded‏ فشكل JUS‏ بالحق 
محل الحماية الجنائية كنقل المال من حيازة إلى حيازة أو إحداث جرح أو 
عاهة أو الوفاة ... الخ وقد لا يترتب عليها نتيجة إجرامية كما هو الحال في 
ell so‏ التقطر على ها po‏ وهن هنذا التعرويف تلن عتاصرم: 


العنصر الأول 


السلوك الإجرامي 


السلوك هنا هو النشاط الذي يؤتيه الجاني إيجابا كان أو سلباء 
وهو يختلف عن الوسيلة التي ينفذ بها هذا النشاط كالسكين في القتل أو 
المغناطيس في السرقة . فتلك الوسائل لا تعد عنصرا في الركن المادي وأن 


كان للمحكمة مراعاتها في وزن وتقدير العقوبة خاصة الوسائل الخطرة. 
والسلوك قد يكون إيجابيا وهو الراجح وقد يكون سلبياء فإذا كان 
ble!‏ قد کرد عباشرا gf‏ كير ماقو Say ala le‏ غا على B=‏ من 
حقوق الإنتسان: سواء وقع على العرضن gf‏ الشرف gh AUT of SLU gf‏ النشين 
أو الجسد حسيما سنری(). 
أولا: الايجابي: قد يكون مباشراً أو غير مباشر في الأول يستوي في 


(1) يقول القضاء فى ذلك: أن القانون لم يشا أن يقيد المحاكم بسلوك معين فكل سلوك يؤدى 
إلى النتيجة تعتد به المحاكم. نقض 14 أبريل 1935 مج الأحكام . ص 34. ص 515. 
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القانون أن يكون السلوك إيجابياً أو سلبياً gf‏ نقمنياً حسبما يلى: 


آ ويكرن السلوك Lyte!‏ حيشا Jay‏ الجائي lage‏ فطلا ينم عن 
Gal paw gf Mygilatt ass‏ أن ileal! 3h‏ سلزكا yal‏ القانون 
بعدم إتيانه. سواء تم هذا السلوك بالكتابة كالتزوير والتزييف أو 
galls‏ كجراكم العف gf‏ ابس رااان كرو ea!‏ الفاضع 
العلني أو بالفعل كإطلاق النار أو وضع السم بصرف النظر عن 
الوسيلة أو تحقيق النتيجة فقد تحدث على الفور أو تتراخى إلى 
حين gle‏ لا لحنت ait‏ 
تومن ارف كير الات هنيما كرو هاف كال بيع اقات 
واج وصوركه أن جه الخال ا امات رك فوا 
بن علذعه الظلق. الظررف اللحيطة اقل حمن. يطيع هاا کے راش 
المجني عليه سواء قتله أو لم يقتله في الحالة الأولى يسأل عن 
جريمة قتل عمدي وفي الأخرى يسأل عن جريمة Op gd‏ ونعتقد 
أن Jala‏ باز اة باقن كم Hal‏ غير كر شخص jad‏ 
ممكول خاد (alas)‏ تسرك ot‏ التصميه ce ee Hai oi‏ 


كائيا: السلوك التفسي» هو شلوك إيجاين يقم غلى التق لا الجسد؛ 


Gey‏ صورتهءفقد قد يكون بأفعال كمن يفجر قنبلة بالقرب من مجموعة 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


محمود مصطفی» مرجع سابق. ص 202. حسن أبو السعود» مرجع سابق» ص 30 عبد 
ادن کن فر سايق هن 546 الح بش كن مرجم سنا بق هي 308 

من تلك الظلروف ف يكون شارا ب#الحرارةالشديدة: Blin of‏ البيكة: أو غد اتراق 
المكانء أو داخليا: كالمرض النفسى أو حتى الجسدى والشيخوخة أو الضعف الذى لا 
Ses‏ ضافية من اللغاوعة ال 

من بف الناهذة او الكزيف على ارآ ة فى hl‏ تمان يعسن كلها , عبن الهيمن يكن 
مرجع سابق» ص 546: أو فى جو حار جدا . عوض محمد» مرجع سابق. ص 16 . أو يضع 
إنسانا مقيدا فى صحراء قاحلة أو مكان غير مستطرق» رمسيس align‏ مرحع سابق» ص 
110. 

تفصيلا الفاعل بالواسطة بالمادة 43 - 2 عقوبات لاحقا. 
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أشخاص بتعمد إيذائه!": أو يكون بأقوال كمن يخبر أبا مريض بالقلب بأن 
ابنه قد مات وهو يتعمد إفزاعهء أو بأن شقته وقد حرقت ....الخ: أو يحاول 
تقليد بعض الأصوات المفزعة لشخص في الظلام فيعتقد أنها آتية من الجن 
فيتوقف جهازه العصبي ويجن أو يموت . 


oly‏ كان هذا السلوك - النفسى - حسبما يرى البعض يصعب إثبات 
ا ديه ا | ata‏ ومن تم :طالب gis‏ اتاد هن هداد 
السلوكيات الإجرامية(). والبعض طالب بترك هذا السلوك للمحكمة كمسألة 
موضوعية؛ فإذا نجحت في إثباته إدانته وإلا برآته“). وفي جرائم الدم يمكن 
مساءلته عن الجريمة الخطتية التي لا تتطلب قصداً ومن باب أولى لا يقبل 
gall‏ برجو هلا سنبية بن ما MAS‏ التاتعال واليجة الأجراسة لصارد 
سے clad‏ 

ثالثاً: السلوك السلبي: مفاده أن يمتتع الجاني عن إتيان سلوك 
pol‏ القانون بإتيانة عكس الحالة السابقة والمشرع الليبي يسوي وحسثاً Jaa‏ 
بين السلوك الإيجابي والسلوك السلبي بالمادة 2-57 عقوبات (وإذا ارتكب 
Aaya‏ الإيجابية بطري الأمشاع ailSy‏ اركبها auth (dled‏ وهم كر له 
يتعرض لنص مقابل فاختلفت هناك الآراء بين مؤيد ومعارض ولنفس الحجة 
التي ساقوها هن السلوك التقين» 

ونتساؤل هل يسّال عن الجريمة خاصة جرائم الدم كل من امتتع عن 
إثيان هذا السلوكة 


(1) القضاء الإنجليزى حكم بإدانة من يدخل على إنسان مساحاً فيموت من الخوف بجريمة 

القتل العمد. 
Smith and Hogan. 2.‏ 

)2( هن Lake cult‏ أن لرل ا cle ally ST‏ الجسم كالا تقال الساد که coll sake‏ 
جرح نفسى يخل بالدورة الدموية إلى درجة قد ينقطع وريد بحبل الدم من القلب إلى 
الع رن الوطاة: يطراوق: الطب الجماق واس 1998 هن 123 

(3) حسن gol‏ السعود» مرجع سابق» ص 28. 

(4) رمسيس align‏ مرجع سابق» ص 399. أحمد سرورء مرجع سابق» ص 354. نجيب 
حسنی» مرجع سابق» ص 602. 
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المشرع الليبي بالمادة 2-57 عقوبات والبحرينى بالمادة 22 عقوبات 
يفرقان بين ملتزم وغير ملتزم بقوله (تطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم 
يدل دون و ya Sale‏ القانون الحيلوله دون و بی كان 
الجاني ترما الكؤاما WO,‏ سال هن الخريفة كانه ارتكبها بسلوك 
إيجابي: أما إذا لم كن (ala‏ خاصا فهو كمواطن ملتزم الاما هاما ورد 
بالمادة 469 عقوبات ليبى و 305 أردنى. ويسأل لا عن الجريمة التى 
حدثت نتيجتها بامتناعه (جريمة Oar‏ ولكن عن جريمة النكول عن المساعدة 
وهى dein‏ فهو التزام عام لسائر المواطنين يجد أساسه في فكرة التضامن 
الإنساني. ومن ثم لا يجوز للمتهم الدفع بعدم القدرة على حجب النتيجة 
فهذا oly‏ صح يكون في حالة الالتزام العام (من امتنع بغير ae‏ فلا 
يصح في الالتزام الخاص ذلك أن القدرة تدخل ضمن عناصر الالتزام 
فلا يصح القول ob‏ رجل الإطفاء الملتزم قانوناً غير قادر على as‏ أو 
المواجهة للنارء ولا الخفير غير قادر على الحراسة ولا حارس Gta‏ لا 
يجيد السباحة!! 


(1) الالتزام الخاص يكون بناء على قانون بمفهومه الواسع أى سواء كان هو القانون الجنائى 
أو المدنى أو الإدارى أو الشريعة أو حتى العرف ولو بالاتفاق غير المكتوب ما دامت 
شخصية الملتزم محددة. كما لو امتنعت الممرضة عن إعطاء دواء فى ميعاده أو الطبيب 
عن التدخل أو الأم عن الإرضاع. 

)2( الالترام العام هو تدان المشرع انرون التقوبات سخاطيا شاف الواطدين يان يعد هلوا 
لإنقاذ شخص فى محنة أو ARIS‏ وهذا التدخل صورة من صور فرض كفاية: إلا إذا 
استدعت ظروف الكارثة أكثر من ذلك كالحريق فى منزل. 

(3) راجع معارضة هذا النوع من المسئولية تفصيلا. البطراوى. أشخاصء سابق» ص 37. 

4 مسي د Mi‏ هن 1065 ماس ني سفن OUD‏ مرون ضا5 
رمسيس بهنام. ص 112. محمد value‏ ص 120 . 

(5) راجع نص المادة 469 و 304 عقوبات ليبى وبحرينى. 
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العنصر الثاني 


النتيجة الإجرامية 


إن النتيجة على ما من ليست عنصراً في كافة الجرائم فقط هى عنصر 
في جرائم الضرر فإذا لم تتحقق سئل الجانى عن شروع فى الجريمة» وهي 
فى الوا aye‏ ییو مادق pal‏ فى الكيان الجنيدى gf‏ الل الأشخاص 
أو الكيان المادي للأشياء مثل ذلك نقل المال إلى حيازة أخرى أو تدميره 
أو جرح شخص أو قتله حتى في جرائم التزوير أو التزييف إذا ما ضبطت 
الوثائق المزورة أو النقود المزيفة قبل استعمالها أو ترويجها يكون فيها الضرر 
محتملا أو المصلحة مهددة. ومن ثم لا يسأل الجانى عن جريمة تامة. 

ويستوى أن تعثر سلطات الاتهام على موضوع الجريمة (المال المسروق 
أو الجثة أو المستند المزور) أو لم تعثر حيث يجوز إثبات الجريمة 


ob‏ دليل آخر كالشهادة20) of‏ الاعتراف أو القرينة. 


Lei‏ في جرائم الخطر كالشروع والتسول وجرائم الامتناع Wis‏ عن 
أداء الشهادة أو الامتناع عن الإنقاذ أو تسجيل المواليد فلا توجد لها نتيجة 
مادية. 


(1) محمود مصطفی» مرجع سابق» ص 302. 

(2) يجوز إثبات جريمة قتل دون العثور على الجثة بشهادة الشهود. نقض 31 مايو 1960, 
مج الأحكام. س 11. ص 521. 

(3) إن اعتراف المتهم بالسرقة دليل إثبات ولو لم يعثر على المسروقات. تمييز عراقية 539 
/ت /965. حزيران 1965 مجلة القضاء؛ م 3. ص 497 

(4) إثبات أن الجانى كان آخر من اجتمع مع المجنى dle‏ وأن الشهود سمعوا إطلاق نار فى 
مكان معين قرينة على أنه القاتل. 
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SILO) العنصر‎ 


علاقة السيسةهة 


woe 


يجب على النائب العام إثبات وجود علاقة بين السلوك الذي أتاه 
الجاني والنتيجة التي ترتبت عليه بحيث يقال لولا هذا السلوك ما كانت 
تلك النتيجة. وبمفهوم المخالفة إذا تخلفت تلك العلاقة فلا يسأل الجاني 
عن الجريمة محل البحث(') وأن سئل عن جريمة أخرى بحسب نظرية القدر 
المتيقن على ما سنرى بالضوابط. 

أن تلك العلاقة لا تثار إلا في حالة الجريمة متعددة الفاعل الأصلي2) 
وموضوع البحث هو آي من هؤلاء الفاعلين بالنسبة له علاقة السببية تثبت 
في أحداث النتيجة ومن ثم يسأل جنائياً؟ sat.‏ أجابت العديد من النظريات 
على هذا التساؤلء بعضها قروت أن علاقة السببية تكوافر oud‏ سائر الفاعلين 
eal‏ وخر كرف آن كلك العلاقة goles. alah eal salen‏ الست 
الأخير أو aL‏ وبعضها تقرر أن تلك العلاقة تتوافر لدى صاحب السبب 
الكافي. سواء كان هو الأول أو الأخير. وبعض النظريات الثانوية تقترب من 
هذه النظرية أو تلك مع فوارق يسيرة. 


ity‏ ها its pattie’‏ له تاها حسما بلي 


(1) إن تخلف عنصر السببية من حيث الواقع أو إغفال ذكره بالحكم بإحداها ينهار الركن 
Goll‏ د الجريمة. نقض 22 نوفمبر 1960م: مج الأحكام. س 11. ص 815. 15 يونيو 
0م مح س 21. ص $444 

(2) راجع الضوابط 77 لاحقا. 
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أولاً: تعادل اللأسباب17) 

اال من وضع اها .هاما ترقى إلى:سكوى النطرية AUN‏ زفون 
يوري) ale‏ 1860م الذي افتتن بتقدم العلوم الطبيعية(. حيث يقاس السلوك 
SLAY‏ على كاضر الطبيعة ذلك يقونه ball of‏ ية اللا ل هليه 
إلا بتكاتف العديد من الأسباب وهي (التربة والبذور والماء والهواء) وغيبه 
أحداها يعني عدم الحصول على هذا النبات .كذلك الجريمة فمتى تعدد 
الفاعلون الأصليون فكل منهم ore‏ عن النتيجة الإجرامية: وكأنه ارتكبها 
وحده. ذلك أنه قدم عيبا لا غنى die‏ لحدوتها) سواء كان السبب ماوقا 
بحسب النتيجة أو غير مألوف سواء كان عاقيا cake GY‏ ای جوا كان 
Luce‏ أو Labs‏ فالكل gests‏ فى تظرية 'تسلسل. الأسباب cues‏ يقال نولا 
السبب الأول ما حدث الثاني ولولا الثاني ما حدث الثالث... Pet‏ فالكل 
مسئول عن الوفاة وكل بحسب قصده. 

تقييم : 

sat Lin‏ ضاف )98 بورق) iste‏ على علم القانون الجناكى ذلك 
اتام We‏ السببية التكون gall QS LE (pune‏ سقط Agila‏ 
إلا أن نظريته لم تسلم من النقد حسبما يلى: 


1- لقد قاس السلوك الإجرامي على عناصر الطبيعة؛ وهو قياس فاسد 
فالإنسان هو القوى البصيرة بينما الطبيعة هي القوى العمياء. هو 
القوى المحركة بينما هي القوى الراكدة ...الخ. 


)1( السبب ياتى من التسبيب فى القانون الجناقى بشفيه الموضوعى والإجراقی؛ وأول من 
تكلم عن التسبيب هو الإنجيزى Cage)‏ سترارت مل) وإن كانت اراكه: حيتكة pra‏ على 
جرائم الدم. 

Mrchal and Rechard. Op. Cit.. P. 12. 

)2( ومن خلفه الإيطالى (لرمبروزئ فى ابه الإنسان المجرب 1876 

)3( کل edt lal of‏ السكين. جا نفل إلى الستفقى: gly‏ لم قل إلى اقش UL‏ 
انقلبت الإسعاف ... الخ. 

tent )4(‏ سرورء مرجع سابق. ص 360 . أحمد شوقی» مرجع سابق» ص 216 محمد عیادء 
مرجع سابق» ص 242. رمسيس بهنام» مرجع سابق» ص 673. 
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2- توسع (فون بوري) كثيراً في مجال لا يقبله » فالقانون الجنائي 
ذو طبيعة استثنائية لا يقبل التوسع ولا القياس خاصة في مجال 
التجريم(. 

3 إن مساءلة سائر الفاعلين الأصليين لنتيجة واحدة أمر يصطدم 
بالمنطق القانوني خاصة أنهم غرباء بعضهم عن الآخر. ولا يوجد 
agin‏ اتفاق مسبق» أو حسبما يعبر البعض أن هذا الفكر يذكرنا 
بالحكم النازي). 

ثانياً: السبب المباشر 1 


بعد أن اكتشفت مساوئ النظرية السابقة ظهر الفرنسي (فرنسيس 
بيكو) ليطالب بتوافر علاقة السببية بين النتيجة الإجرامية والسبب المباشر 
لحدوثها أي السبب الأخير الذي لا يفصله عن الوفاة سبب آخرء سواء كان 
ا 2 (key (idee‏ ومن ثم تقطع علاقة السببية عن باقي 
الفاعلين الذي سبقوه في SY‏ ذلك أن أفعالهم هى عوامل ثانوية لا ترفى 
إلى مستوى السبب. 


تقبیم : 

Lin‏ عالج (بيكو) أهم مساوئ نظرية تعادل الأسباب حيث ضيق في 
مجال اللسثولية الجناتية حتئ لا يسال عن النتيجة إلا daly‏ إلا أن فلك 
النظرية كذلك كانت غير عادلة: كذلك فكيف يترك صاحب السبب القوى في 
إنحدااك الوضاة عون سا اور اا ae tas‏ اما ا کو وک يكون ع 
غير عمد وقد يكون غير مسئول قانوناً كالصبي أو المجنون أو البالغ حسن 
النية فيفلت المجرم دون عقاب. 


)1( التوسع هفا شی سجال التجريم يؤدى إلى الظلم حيث كفاقب سائر الفاغلين حتى ولو كان 
نشاطه لا يكفى وحده لتحقيق النتيجة الإجرامية. 


.360 أحمد سرور» مرجع سابق. ص‎ (2) 
Richard and John. Op. Cit.. P. 52. 
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ثالثا: السبب الكافي: 


قال بهذه النظرية الألماني (فون كريز) بعد أن تكشفت عيوب كلا 
النظريتين السابقتين . الأولى عندما توسعت في مجال التجريم والأخرى 
عندما حملت المستولية لأيسر الأسباب أو انعدامها في Vases‏ الحالات. فشرو 
(كريز) بأن المسئولية في حالة تعدد الفاعلين الأصليين لا تتعقد إلا لصاحب 
السيب الأقوى الذي يكفي وحده لحدوث الوقاة إذا ساهم أو لم يساهم معه 
سبب آخرء ذلك بحسب التسلسل الطبيعي للأحداث سواء كان عمديا أو 
JSS Lila‏ بسب قصاده »سوا كان السب SIS‏ هو اول gf‏ 07 الأسيات 
المؤدية إلا الوفاة. بينما تنقطع علاقة السببية عن باقى الفاعلين OY‏ ما أتوه 
هو بمثابة عوامل متوقعة لا ترقى إلى مستوى Ocul!‏ 

ثم أضاف (كريز) إمكان عدم مسألة صاحب السبب الكافي إذا لحقه 
سبب غير مألوف أي غير متوقع مثل ذلك : إذا أفناب Nile‏ و اة إن 
Seal‏ کے فها Gash Bins‏ الى وة الل هنا الم اللاك شاد of‏ 
غير مآلوف ولا يتوقعه الجاني ومن ثم لا Slug‏ عن الوفاة التي حدثت قضاء 
وقدرا(2. . وعن معيار التوقع هنا هو متروك أولا للجاني ومدى عمره وخبرته 
في الحياة و اكا لقاضي Oe gaz gl‏ 


لقد أخذ منذ cad)‏ بالنظرية الأخيرة (السبب الكافي) بحسب المادة 
58 عقويات بقوله (وتنتفى صلة السببية بين الحادث والوقائع اللاحقة 3 إذا 
كانت als‏ لوقوعه)» نفس المعدئ بالبحرين بالمادة 23 بقوله (...ومع ذلك 


M. Richard. Op. cit.. P. 113.‏ 
(3) يقول القضاء: إن العوامل المتوقعة والتى تدخل فى تقدير صلاحية السبب الكاف: 
كسقوط المجنى عليه على إثر ضريه بمطواه فى أذنه فاصطدمت رأسه بالأرض وانقطاع 
شريان ا إلى الضقط على الع وإهنايته بالشال تقض 119 ديسر 1951 مع من 

835 067 مج سن‎ 1956 guiga 4 yds 306 yo 3 
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تنقطع علاقة السببية إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب غير (asthe‏ 
وكاف بذاته لحدوث النتيجة) ورغم وضوح مقصد المشرع في تحميله النتيجة 
(الوفاة) على عاتق صاحب السبب الكافيء الذى يسبق السبب غير المألوف 
yas)‏ الحرفن: وة ly‏ الشرع pall‏ انكة ينطزية (ited ala) Usted‏ 
على حكمين عامين: الأول ورد بالمادة 22 عقوبات بشأن شرعية علاقة السببية 
لا يعاقب الفاعل عن جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكهء والثاني ورد في مقدمة 
المادة 58 عقوبات بشأن تعدد الأسباب (لا تعادل الأسباب) كشرط للبحث في 
علاقة السببية(. 


متى يسأل الجانى؟ 

يسأل الجانى إذا كان الفعل الذى أتاه هو Last‏ الأفعال السابقة له أو 
اللاحقة عليه لتحقيق الوفاة. 

أما إذا حدث فعل «أقوى dio‏ + بعد حدوثه + غير متوقع» فلا يسأل 
من جرا hall‏ او الاسائة. catty‏ ك ضري الجاتي اسا على 
duly‏ بضربة قوية فمات أو جن وبمراجعة تقرير الطب الشرعى وجد أنه 
زا (le cial!‏ كان Liye‏ بالترينة gly‏ التعاني لا ales‏ بولا بقرق ذلك 
هذا ¥ مسال Alea,‏ عن oh oath‏ افا الف كي زلف أن الست 
غير التوق سبع اسب RIS‏ وروا هات يحت Gh‏ يكون الاق 
للسبب الكافى. مثل من يضرب إنسانا ضربا مبرحا (سبب كافى) وبنقله إلى 
Saal‏ اسطقم الساكق رقا كعات اني عليه اضرو أو كيت 
حرق وانخل: Wee eK‏ 

تتمه: نستخلص ضوابط أو شروط البحث في علاقة السببية من 
النظريات السابقة ثم نضرب مثالاً لتطبق عليه تلك الضوابط من خلال 
القظرية ال رقا لتر البحريتى. 
(1) أحمد gd‏ مرجع Gils‏ ص 218. محمد Aid‏ مرجع سابق» ص 65. 
Gaal! .)2(‏ غير الالوف أو غير agit‏ لا ينقد يه إلا إذا tate‏ يعد السبب الكافى لا ALS‏ 

على ما سيرد بالمتن. 
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الشوافظ 2 

a as‏ أن أكاية SS‏ سی و2 سشريات Sees‏ يشان عا 
اة ورت بالضيم العام PNET‏ اكرات وبالثالى جج أن كبري جا 
كاغة الجرائم إلا أن تلك العلاقة لا تثير لنا أشكالاً إلا في جرائم pall‏ كالقتل 
gles‏ سوا CAS‏ خمد او BE‏ وكل نسي کدف 

كاقيا: لا تثار في سائر pull eile‏ فقط في الجريمة متعددة الفاغل 
الأصلي دون أن يكون بينهم اتفاق سابقء ومن ثم نستبعد البحث إذا كان بينهم 
الاق سايق كمه يد هى التي هارا دمن اكا ومع من اه 
في قلبه ومن يحمل جثته إلى مكان غير مستطرق؛ فهؤلاء كلهم مسئولين عن 
القخل العمد وفنا للماية -43: 3 عقويات ومن بات dele ASV AS ciel‏ وان 
وميه gle ir‏ مهنا Nags‏ 

كالكا: إذا leas‏ وكان من Gis‏ ست قعل AS SiS ai‏ 
القيخوخة Caaeg‏ الجسم gf‏ القرع الشاهرة: of‏ 'اتحادت الفحاقى aS,‏ هن 
عند الله فتستبعد تلك الأسباب من مجال المسؤولية OY‏ الله Slag‏ ولا يُسأل 
قن انر قك الأسيات انيه بالظروف. النارضة الت ۷ ترق إلى رى 
pol‏ 


رابعاً: لا يسآل سوى صاحب السبب الكافي وحده وبحسب قصده. 
ذلك لوجود علاقة السببية بين سلوكه والنتيجة الإجرامية. بينما تنقطع تلك 
العلاقة عن باقي الفاعلين ومن ثم لا يسألون عن جريمة القتل أو الإيذاء ولكن 
يسألون بحسب (نظرية القدر المتيقن) الواردة في ذيل تلك المادة 23 عقوبات 
وعما إذا كان ما dled‏ يشكل جريمة من dete‏ فإذا كان يشكل جريمة أخرى 


(1) المادة 23 عقوبات: «... ومع ذلك فإن هذه الصلة تنقطع إذا تدخل بعد سلوك الفاعل 
سبب غير مألوف BIS,‏ بذاته لإحداث النتيجة؛ وفى هذه الحالة - عدم مسئوليته عن 
جريمة القتل - يقتصر عقابه على ما اقترفه فعلا». كالشروع أو الإهمال وتجد هذه 
النظرية لنفسها (مجالا آخر) UL‏ العدول الاختيارى بالمادة 39 عقوبات:«لا عقاب على 
من عدل مختارا عن اتمام الجريمة التى شرع فى ارتكابهاء إلا إذا كوّن سلوكه جريمة 
أخرى». كانتهاك حرمة مسكن أو حيازة مفاتيح مصطنعة. 
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قير الل ل عنها وإ بكي القضاء sail pay‏ 
تطبيقات: 
عليها جسدياء فساءت حالتها .وعند نقلها إلى المستشفى حدثت أمطار غزيرة 
ترق tgde‏ اسطداء السيارة اط سك ادها الونفى ويدكول cided!‏ 
نظا ute‏ فا لخ ( فاته 
1- نفترض أن الطبيب هو صاحب السبب الكافى . هنا يتحمل وحده 
المستولية عن جريمة القتل الخطأ . ذلك أن علاقة السببية توافرت 
لديه. 
2- نستبعد السائق الذي ساقته الأمطار الغزيرة إلى التصادم رغم قوة 
- الزوج: لم يرتكب جريمة أخرى لتأنيب زوجته حيث يدخل في إطار 


الكرة شال عن جره الايا البسير JON)‏ الها جا 2 من 
المادة 379 عقوبات. 
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الشروع في الجريمة 


لقد تعرضت المواد من 59 إلى 61 عقوبات إلى الشروع في الجريمة 
وعرفته المادة الأولى بأنه: البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة 
إذا أوقف أو خاب آثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. من الواضح أن 
المشرع خرج بصياغة أجمعت عليها باقي القوانين. والمقصود من كلمة (فعل) 
إنما يريد استبعاد الجراقم. القولية من مجال الشروع كالقذف والسب» ومن 
جهة أخرى يريد بهذه الكلمة استبعاد الجرائم السلبية - الامتناع - من مجال 
الشروع» وعن كلمة Ge)‏ قصد) أراد المشرع استبعاد الجرائم الخطئية التي 
لا يتصون لها شروغاء وكلمة (جناية أو (Ain‏ تنتى ladies!‏ المخالفات من 
مجال الشروع؛ فهي Lol‏ أن تتم كاملة أو لا تتم. وكذلك من مجال القصد 
الجنائي آما آن عدا أو TES.‏ ولك وفع لاد 3-62 هفويات: :وهن 
فيارة 1319 أوقف) فقي إلى أولى جرائم الشروع المسماة بالجريمة الموقوفة, 
وكذلك عبارة (إذا ae‏ إنما تشير إلى الجريمة الثالثة للشروع (الخائبة) 
[uals‏ هفاك شرطة ale‏ فاده ot‏ اشر لآ يكين إل إذا اتخدمت التفيحة 
الأخزامية الى كان الفعال يقياها لهب لأ يد له كيه كامقاومة شن (get‏ 
عليه . 

أما إذا كان التراجع اختيارياً من تلقاء نفس الجانى فلا مسئولية عليه 
الآ إذا ارتكت Sols‏ خر يشكل جرينة . وعدا ما Goyal‏ له تخضيلا هن خلال 
مطلبين يسبقها فرع تمهيدي: 

- فرع تمهيدي: متى تتدخل الدولة بالتجريم؟ 

- مطلب أول: عناصر الشروع 

- مطلب ثاني : صور ا لشروع 


- عقوبة الشروع. 
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فرع نمهيدي 


متى تتدخل الدولة 


من الثابت أن الجريمة تمر بثلاث مراحل زمنية متتالية قد تتعاصر 

وقد تتباعد ولكل مرحلة حسابها القانوني وهي: 

Yai‏ مرحلة التفكير: 

لا وجود لعمل دون تفكير Look before you leab‏ والتفكير فى ارتكاب 
جريمة ذو طبيعة نفسية يصعب إثباته بالحس الظاهرء وما دامت فكرة 
الجريمة حبيسة النفس فلا تجرم هذه المرحلة فهى بمثابة حديث النفسء ولا 
علاقة للدولة (Mg‏ حتى ولو قام الجاني بالإعلان عن ما تختلجه نفسه من 
شر كالتهديد أو الوعيد أو حتى الاتفاق مع غيره سواء تم تلاقي الإرادات أو 
لم تتلاقى وكذلك كقاعدة (Mele‏ عدا في بعض الجرائم خاصة في مجال 
الأمن الوطنى. فيسأل عن الجريمة المتفق عليها كجريمة مستقلة سواء 
حدثت الجريمة أو لم تحدث ,2( للمادة 139 عقويات. 


ثانياً: الأعمال التحضيرية: 
قد يكشف الإنسان عن نيته لارتكاب جريمة بمظاهر خارجية أو مادية 
السلاح ... Matt‏ كذلك تعد تلك الأعمال كسابقتها مباحة كقاعدة عامة 


(1) وهذا ما صرحت به المادة 59 - 2 (لا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب جريمة 
is‏ 

(2) قمثل ذلك مجرد أقوال غير مصحوبة بأفعال تكشف على ما يضره الجانى فى نفسه 
كاتجاهه إلى مسرح الجريمة. 

(3) هذا هو الاستتناء ولذلك ورد به نص بالقانون لأنه على خلاف القاعدة. مؤلفنا فى 
جرائم الآمن الوطنى بالقانون البحرينى» ص 24. 

(4) أحمد شوقی» مرجع سابق» ص 256. رمسيس بهنام» مرجع سابق. ص 699. أحمد 
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وفي ذلك تقول المادة 59 عقوبات بحريني (ولا يعد شروغا مجرد العزم على 
ارتكاب جريمة (المرحلة السابقة) أو الإعمال التحضيرية لها..) ومن ثم ليس 
للدولة أن تتدخل بدعوى منع الجريمة قبل أن تقع» وأن كان لتلك القاعدة 
بعض الاستثناءات التي تصرح بها بعض النصوص duals)‏ 

ثالثاً؛ مرحلة البدء في التنفين: 


فإذا سار الإنسان في غيه وتجاوز هاتين المرحلتين واتجه إلى الحق 
محل الحماية بما أعده من وسائل وبدأ بأول فعل مادي تنفيذى20). فيجب 
على الدولة أن تقد خل ail‏ الجريمة خبل أن تق (aga‏ الفعل يشكل خطراً على 
الهيئة الاجتماعية. باعتبار أن هذا الفعل يشكل شروعاً في الجريمة المنوي 
Lgl‏ .فت ae hat‏ عدن هذا" الح 31 خا وساب که دون 
أن مسق Ae gill‏ : اى al‏ يساب Got!‏ مسل الجماية باي . ولذلك يسمي 
الشروع بالجريمة الناقصة (النتيجة الإجرامية) أي لم يستطع نقل حيازة المال 
في السرقة , أو إزهاق الروح في القتل ؛ أو الإيلاج في الاغتصاب...الخ. 


المطلب الأول 
عناصر الشروع 


لطر العامة بالعانون الليبئ pall sadly‏ في قفي فل قد اركاب اة 
أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا يد للجانى فيها. 


سرور» مرجع سايق» ص 0 . محمد dy‏ مرجع سابق» ص 8. محمد عياد: مرجع 
fis )1(‏ ذلك: جريمة إحراز سلاح دون ترخيصء إحراز مفاتيح مصطنعةء إحراز جوازات 
سفر متنوعة تمهيدا لتزويرها. 
(2) راجع مفهوم البدء بالتنفين لاحقا. 
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blind! esti + Gat الصو‎ -3 


العنصر الأول 


السلوك الإجرامي 


يبدأ تجريم هذا السلوك متى بدا الجاني في تنفيذ الجريمة التي 
انتوى ارتكابهاء إلا أن المشكلة هنا تدق في المعيار الذي يفصل بين الأعمال 
التحضيرية المباحة والبدء في التنفين المجرم أو بتعبير آخر المعيار الفاصل 
بين الإباحة والتجريم» أو متى تتدخل الدولة؟ 

لقد اختلفت الآراء بل والأحكام في تحديد هذا المعيار إلى مذهبين : 
المذهب المادي والمذهب الشخصي": وهو ما نتعرض له تفصيلاً. 


المذهب الماد ي: 


أن محور هذا المذهب هو الجريمة لا المجرم عن طريق المساس بالركن 
المادي للجريمة وأن اختلف أنصاره في لحظة البدء في التنفيذ » منهم من 
ضيق لصالح الأعمال التحضيرية أي لجانب الإباحة. ذلك بأن يضع الجاني 
يده على المال موضوع السركة! © وتظرا لأنه ضيق كيرا في هذا المجال 


ص 90 ieee‏ . رمسيس بهتام» مرجع سابق. ص 700. 

)2( لا يعد شروعا ضبط gill‏ تحت صهريج الغاز ومعه وعاء ومفتاح مصطنع .ولا ضبط 
المتهم فور رش المكان المراد حرقه بالغاز. ولا ضبط المتهم داخل المسكن ومعه أدوات لفتح 
تقد اا pita‏ اها غ 
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بما يؤدي إلى إفلات العديد من المجرمين رغم خطورتهم الإجرامية. حاول 
باقى أنصاره التوسع النسبى فى هذا المجال باستبعاد أي ظرف من الظروف 
المشددة للجريمة من مجال الأعمال التحضيرية ليدخلها إلى مرحلة البدء 
في التتفيذ'. كالتسور أو حمل مفاتيح مصطنعة في جريمة AB pull‏ أو 
استخدام وسائل خطرة في جريمة القتل(. وقد أعيب على هذا المذهب 
بجناحيه أنه يضيق في حماية المجتمع ويتوسع فى حماية المتهم. هذا ومسألة 
الظروف المشددة ليست في Sle‏ الجرائم على منوال السرقة والقتل حيث 
هناك الكثير من الجرائم وإن شددت عقوباتها فليس فيها ظروف مادية. 


أن محور هذا المذهب هو شخص المجرم لا الجريمة فمتى وجد في 
ظروف تقطع بأنه لن يتراجع عن ارتكاب الجريمة فهو إذن مصرا عليهاء ومن 
ثم يعد بادئا في التنفيذ إذا كانت ظروفه من شأنها أن تؤدي مباشرة إلى 
تمامها . أو بتعبير آخر لم يتبقى لارتكابها سوى الخطوة الأخيرة. 

Ee‏ أن هذا لتم هن الفا قق ,وكام ا او السام فينم كرا 
في مفهوم البدء في التنفيذ بدعوى الحماية الاجتماعية - ولو بالتضييق من 
حماية المتهم - بدعوى هي الأولى : مثل ضبط المتهم على سطح قريب من 
المنزل المراد lard uu‏ أو ضبط سيارة داخل شركة بقصد تحميلها بأدوات 


)1( إن الأعمان التخصيرية شف هقد سوي ازل هذا سخطاء اله يد فارعا تفكن 18 
551 

(2) من يضبط وهو يفتح باب حظيرة المواشى ومعه عقار سام لا يعد شارعا فى الجريمة 
حيث لم يؤت بسلوك يوضح قصده من الفتح. نقض 31 مايو 1م مج القواعد, ج 6 
ye‏ 275 

26 ais lyn فى جريمة‎ logy ds aay سكن وات الول‎ gle Sty a] (3) 

gle 20 yas (4)‏ 91964 مع Gu alsa!‏ 15 هن 266 تقض 14 اكير 1969 م 

ous 5)‏ برهو 27 gust Viger‏ 0 ف 
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مسروقة(!), إحداث ثقب أو حفر تحت أحد جدران مصرف ا لسرقته(2. 
أو ola!‏ السم إلى ciel!‏ عليه مهدا لوضعة فى Oaoleb‏ ضبط التي 
يعد cyt‏ وضع الغاز على بعص الآبواب) مداهمة امرأة وهي a5‏ والإمساك 
برجلها يعد شروعا في Colac‏ أو جذبها من يدها وإدخالها زراعة 
القطن7؟). ووضع المتهم يده على فم المجنى عليه dail‏ من الصراخ وقطع زر 
بنطلونه. ذهاب الطبيب إلى منزل المجنى عليه ومعه أدوات الإجهاض يعد 
شروعا فيه أو التربص فى مكان غير مستطرق لسرقة حقيبة أحد المارة. 
الاقتراب من المكان ومعه أدوات السرقة'). كسر باب السيارة!!!). وضع إعلان 
يتضمن بيانات كاذبة عن نوع من القماش شروع فى النصب2). أو مجرد 
إدخال يده فى جيب المجنى عليه ولو كان ODE 1a‏ 


وهناك جرائم لا نتصور أن يبحث فيها عن الشروع وهي الجرائم 
ا عالقا عن ا سلوف yah‏ القانون اتات مولا tiga.‏ ا 


(1) نقض 11 يناير 1923م: مج القواعد» ج 6. ص 99 

)2 تقض 20 ماي 1852 مح اکا رمن کن 2979 

ATA س 23س‎ ANA ag 975/6 اة‎ 3 

)44 تق 5 aang‏ 1923 الحاماة س4 ضفن 941 

)5( تمييز أردنية. 1977/25 مجلة النقابة س 25, ص 564. 

cs (6)‏ 30 حاون 1912 جع yal‏ 13 رسن 118 شن 30 اير 860 ميث 
الأحكام نن youl?‏ 156. 

)7( تمييز 83/152 س 84 ص 97 من مجلة النقابة. 

88 ۰ کک کی 30د 920 اقرع B05 soi?‏ 

(9) نقض فرنسى 5 يوليو 1951م: مشار إليه. رمسيس. ص 704 

(10) كقح فرسى 7 دس 960 ورج س 28 

CAT كنك هرسي 29 يونين 1960 اس‎ AL) 

(12) تق ترش 21 توضير 1965 ع قسن 59 

)13( شن صرق 1 مار 1948 مع القواعد ج 7ل B19‏ 
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العنصر الثانى 


عدم إتمام الجريمة 


ليقن LOIS‏ الما Ge‏ الشروع تراك ر اليد في Sul‏ دل يجب كذلك 
عدم إتمام الجريمة (ولسبب فهري لا يد للجاني فيه) مثل عدم وجود موضوع 
الجريمة أو فساد الوسيلة أو مقاومة المجني عليه بشدة أو لحضور سلطة 
الإتهام للقبض عليه أو ظهور جماعة من الناس للإمساك به أو OY‏ شكل 
المجني عليه شبه cad‏ أو لانحراف الرصاصة بفعل الهواء الشديدء أو لعدم 
دقة التصويب, أو GY‏ الأطباء بذلوا عناية فائقة منعت سريان السموم في 
الجسم ... الخ» أو لأن الجانى لم يجد بعد أن ارتكب السلوك بدا عن التوقف. 
وكان معه مفاتيح مصطنعة لم تصلح لفتح الباب فلما رآه الجار ابتعد. أو رفع 
السكين على زوجته فانطلقت هاربة. 


أما إذا كان تخلف إتمام الجريمة لسبب ذاتي من داخل المتهم كالتراجع 
الاختياري عن ارتكابها CY‏ سبب أو داقع . كصحوة الضمير أو الشعور 
بالذنب أو الندم» فلا يعتبر ما أتاه من سلوك شروعاً في الجريمة ولا مسئولية 
عليه( وبهذا تصرح المادة 39 عقوبات أردني Yr‏ عقاب على من عدل cor‏ 
عن إتمام الجريمة...». 


إلا آن المشرع الليبي ly‏ أعفى الجائي من المستولية عن جريمة الشروع 
فيخضع للمساءلة إذا ارتكب ما يشكل جريمة (أخرى) أثناء تلك المحاولة(ة) 
عملا abe)‏ القدن (gaat!‏ عاقيا days‏ نسكن بحسي !$80 436 


)1( مثل من ترصد أكثر من مرة للمجنى عليه فلم يفلح لأن المجنى عليه كان يقظا ومتحوطا 
لهم کل الجيراخ والمخارقة مكل ذلك رسال رغم الماع عن الشروع sh tae‏ 
الإيطالية. مشار إليهاء رمسيس align‏ مرجع سابق» ص 732 . 

(2) وهذا من المشرع لتشجيع المواطنين للرجوع عن القصد السيئ. 

(3) ذات المادة 2-59 عقويات» ... إلا إذا كون سلوكه جريمة أخرى فيعاقب عليها». 

© رة الغو لعفن ادها محا الجاتى Loc‏ افيه فين جراكم GST‏ غير الى شرم 
کی اركابياء فصا مزلا شن جرا الاشخاض: 
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كان das‏ سلاح غير مرخص el...‏ 

ومن ثم نستبعد الشروع فى جرائم الخطر والتى لا تكون النتيجة 
الإجرامية عنصرا من عناصرها كالتسول ومعظم ال مخالفات كالقيادة بسرعة 
والشروع فى سائر الجرائم حيث Yn‏ شروع فى الشروع». 

Lei‏ إذا تمت النتيجة الإجرامية فيسأل عن الجريمة كاملة ولا ينال من 
ذلك الندم أو أنه أعلن استعداده لمعالجة المجني edule‏ أورد المال المسروق أو 
تمزيق المحرر المزور .. (MAM‏ حتى ولو قبل ذلك المجني عليهء فهذا القبول 
بأخن حكم التنازل الصادر ممن لا صفة له فيه. فالمجني عليه في الجريمة هو 
المجتمع ولا يوجد من ينيب عن المجتمع في هذا الحق. وأن روعي هذا التنازل 
في تقدير العقوبة2. ونفس الحكم إذا تدخل لحجب حدوث النتيجة كما لو 
أسرع في حمل المصاب إلى abl‏ 00 


SILO) العنصر‎ 


القصد الجنائى 


يجد هذا العنصر مشروعيته بالمادة 59 عقوبات بأن: «الشروع ... أن 
باق الف cea‏ اركاب جر جه اذو ليم کا الاعقاب: علي اتروع فى 
ان ties,‏ أن ردق Sel‏ ا lle‏ وشكل ع د هة وک 
المذهب الشخصى وأن يعود عدم تحقق الجريمة إلى سبب لا يد له فيه بل 


3 وون تاف ر ماق کی :234 اه کرک مر سايق عدن 255 هزه 
مصطفی» مرجع سابق. ص 291. محمد عیاد» مرجع سابق. ص 260. أحمد سرورء 
مرجع سابق. ص 402. 

(2) تمييز آردنية 88/145. س 86. ص 1072. 
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الشروع فى الجرائم الخطئية!!» والجرائم متعدية القصد. فمن يطلق النار 
فتمر الرصاصة بين رجل وكلبه فيثور التساؤل وعما إذا كان القصد من 
الإطلاق هو إصابة الرجل آم إصابة الكلب. فإذا كان الجانى لا يقصد من 
الإطلاق ارتكاب جريمة ما فلا Slug‏ عن الشروع OQ‏ ومن يحاول تقبيل 
واحتضان امرأة فقاومته بعنف لا نستطيع الجزم بأنه يقصد اغتصابها حتى 
يسآل عن الشروع فى الاغتصاب أو بقصد هتك عرضها كجريمة تامة» ومن 
يضبط ليلا فى فناء منزل يثار التساؤل عن قصده وعما إذا كان هو السرقة 
أم التعدى على الجسد أم التعدى على الشرف. 

ويجب أن يكون القصد معاصرا للسلوك بمعنى إذا دخل المنزل بقصد 
السرقة فوجد إمرأة نائمة فاعتلاها إلا أنها قوامته وصاحتء؛ فهل يسأل عن 
الشروع فى السرقة أم الشروع فى الاغتصاب. 

ولحل تلك القضايا وغيرها وجبت العودة إلى كيفية إثبات الشروع فى 
جريمة عن طريق القصد . فالقصد هو مسألة نفسية والنفس دفينة الأسرار 
بعيدة الأغوار. ومن الصعب إثباته إلا عن طريق القرائن والملابسات المادية 
الظاهرة التى يؤتيها الجانى فتنم عن ما يضمره فى نفسه©0©. مثل ذلك فى 
الشروع: توجيه السكين إلى عضو مميت أو وضع السم فى الطعام» أو إنزال 
ملابس المرآةء أو تمزيق ملابسها الداخلية أو محاولة إبعاد فخذيها) أو ما 


)1( لا قصد فى الجريمة الخطئية؛ وإذا كان القصد هو عنصر فى الشروع فلا نتصور أن 
يكون للجريمة الخطئية شروعا. فمن يطلق النار فى عرس وهو لا يعتقد بوجود إنسان 
على خط النار» فأصيب هذا الإنسان يسال عن جريمة الإيذاء الخطأ متى اكتملت 
شروطه ولا يسأل أبدا عن الشروع فى القتل أو الإيذاء. 

(2) فمن يريد ضرب المجنى عليه على رقبته فيموت هو لا يقصد الوفاة فقط الإيذاء فلا 
يسأل عن القتل العمد ولا الشروع فيه. فقط يسأل عن الجريمة التى يقصدها وهى 
الإيذاء وأن شدد المشرع عقوبته تبعا لجسامة النتيجة الإجرامية. 

)3( ار 969/50 لمزين 69 2( 50 

(4) القضاء الإيطالى مشار إليه رمسيس align‏ مرجع سابق» ص 729 أحمد سرور؛ مرجع 
سابق» ص 407. 

(5) مؤلفنا فى جرائم الأشخاصء مرجع سابق. ص 69. 

(6) ونظرا OY‏ القرائن القضائية دليلا محفوف بالمخاطر غير مأمون العواقب» وجب عدم 
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سبق أن أباح به أمام yall‏ أو بالاعتراف من باب أولى. ومن ثم يخرج من 
مجال الإثبات الأمور النفسية حتى لا نعرف الماء بالماء مثل العداوة والضغينة 


Oat... 


المطلب الثاني 
صور الشروع 


لقد فرص انفرع القارن إلى ثلاث ضور لجريمة الشروع وذلك في 
حالة عدم تمام الجريمة لأسباب لا يد له فيها . وأن سوى المشرع بين تلك 
الصور في العقوبةء وهي: 

أو Pree‏ الك 

salt‏ الحرمة العاف 

كالكا + الجرومة اة 

أولاً:الجريمة الموقوفة 

هي أن يبدا الجاني في تنفيذ الجريمة أوقف نشاطه قبل أن يستكمل 
alll Spl‏ الخريفة: كما g‏ امك سكين gl‏ هم إدخرل التزل البسرفمه 
deals‏ عضو الضبطء أو كانت المقاومة شديدة من المجني عليه أو سمع 
أصواتا متجهة إلى نفس المكان أو حاول تصويب المسدس فوجد من يمنعه من 
الإطلاق أو يمسك بيده وهو يحاول وضع السم في طعام المجني عليه . ولذلك 

الاقتصار على قرينة واحدة لإثبات القصد» حتى يحصن المحقق قرراه. 
(1) فالعداوة هى مسألة باطنية نفسية مثلها مثل القصد ولا فرق تحتاج إلى معيار مادى 


(2) وعن المشرع البحرينى فقد اختار صياغة ابتعد بها عن تسمية صور جريمة الشروع» وهو 
اتجاه سليم ما دامت تلك التفرقة لا قيمة لها بالقانون فلماذا يفرق. 
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تسمى الجريمة هنا بالموقوفة أو بالشروع الناقص لعدم تتمة الركن المادي. 
ثانياً:الجريمة الخائبة 


تسمى هذه الجريمة بالشروع الكامل OY‏ الجاني وقد استنفذ الركن 
المادي بالفعل إلا أن النتيجة الإجرامية لم تتم GY‏ سبب من الأسباب القهرية 
والتى لا يد فيها للجانى» وفي ذلك تقول المادة 40 عقوبات«إذا كانت جميع 
الأعمال التي ترمي إلى اقتراف الجريمة قد تمت دون أن تفضي إلى نتيجتها 


عوفقب...». 


مثل الجريمة الخائبة أن يضع السم بالفعل دون أن يؤدي إلى وفاة 
المجنى عليه GY‏ الجرعة غير كافيةء أو يطلق النار فيصيب ذراع الشخص 
المطلوب لسوء الجو أو عدم دقة التصويب. أو يطلق النار على شخص معين 
فيقتل شخص آخر يقف بجانبه» فيسأل في هذه الحالة عن شروع وجريمة 


Vaal 

ثالثاً:الجريمة ال مستحيلة 

أن تلك الجريمة هي ذاتها الجريمة الخائبة من حيث السلوك والنتيجة 
وأن اختلفت عنها فى الأسباب المانعة من حدوث النتيجة. فى الجريمة 
الكستحيلة soe‏ الشرع سببين حصرا 'وذلك بالمادة 56 عقوبات هماء عد 
وجود موضوع الجريمة وفساد الوسيلة بينما ترك باقي الأسباب للجريمة 
الخائية: 

مثل السبب الأول: أن يطلق الجاني النار على شخص ميت وهو يعتقد 
أنه Oe‏ من يحرق المكان الذي تعود المجني عليه أن ينام فيه في الوقت 
Gas (1)‏ 6 ما 21957 مع الات من 7ض 448 تقض 21 pl 960 Gayle‏ مع 
)2( المادة 56 عقوبات (إذا استحال تحقق الجريمة ... التى قصد الفاعل ارتكابها لقصور 


الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام الشروع). 
ale 16 ges 43)‏ م مع ا ادف چ فين 532 
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الذي كان خارج المكان!!), من يمد يده في جيب آخر ليسرقه فيتضح أنه Lats‏ 
من نقود. 

وعن السبب الثاني: من تضع سكرا لضرتها وهي تعتقد أنه سم أو 
يستخدم الجاني سبلا خا من الرصناطن وهو يسفن كد معي وهنا لقا 
ومن يطلق النار على سيارة المجني عليه فيتضح أن زجاجها لا يقبل مرور 
الرصاص( 

موقف القانون المقارن : 

sal‏ اختلفت مواقف القوانين العربية من الجريمة المستحيلة اختلافا 
Lig‏ من ذلك القانون الليبى الذى يستتكرها بالمادة 56 عقوبات(, ومن يعتد 
بها صراحة كالقانون البحرينى بالمادة 41 عقوباتء والعراقى بالمادة 30 
عقوبات. ومن التزم الصمت كالقانون المصرى والأردنى. فجاء الفقه 
والقضاء فى كلا البلدين ليجرها إلى مجال التجريم قياساً على الجريمة 
asl‏ وهو قياس فاسد ويصطدم بالشرعية فالساكت لا يمكن أن ينسب 
له قولا020, 


(1) نقض 15 مايو 14 مج القواعد» ج 6. ص 488. 

yess (2)‏ 18 ابريل 1995ح مع القواعك: ج امن ASE‏ 

)3( 16ر 992 مع القواعب ج ya‏ 532( 

yes? (4)‏ 35 مير 1930 مح القرا ع ج 5 من 686: 

(5) المادة 56 ليبي Yr‏ جريمة إذا استحال حدوث الضرر أو وقوع الخطر لعدم جدوى الفعل 
أو لعدم وجود موضوعه». 

)6( — سبقت الإشارة إليها. 

(7) المادة 30 عقوبات عراقي«ويعتبر شروعا كل فعل ... بقصد ارتكاب جريمة مستحيلة 
التنفيذ إما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة أو بالوسيلة». 

(8) وإن كنت ألاحظ أن الفرصة لم تتح للقضاء الإردنى للكشف عن اتجاهه فى الجريمة 
الشتحيلة: 

080 معيو سات شرع سا حن 20D‏ اصن شوق مرجع ماق فين 259 مد 
slic‏ مرجع سابق. ص 266. رمسيس بهنام» مرجع سابق» ص 743 . 

)10( سامر عبد الوهاب البطراوى؛ الجريمة المستحيلة. بحث مقدم للماجستير. 2006م. ص 
15 
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عقوبة الشروع : 
لقد تعرضت المادة 60 و 61 عقوبات لعقوبة الشروع بصفة مطلقة 
أولاً: إذا كانت الجريمة المنوي ارتكابها جناية فيعاقب الجاني على 
اتروع دا يدوق تض نش ا كل كا ورك د ال القند إا كانت 
عقوبة الجناية التامة هي الإعدام » أو CERI‏ ثمانى سنوات على الأقل إذا 
كافك عفرت اتحتاية الثامة هي اا هآو hay‏ عة اتخات العامة إذا 
cals‏ عقويتها هى cS Geel)‏ 
ثانيا: إذا كانت الجريمة المنوي ارتكابها جنحة فلا يعاقب الجاني إلا 
إذا وعد :تمن ا ای a‏ وا سحل ایت يقري أن لها 
شروعا وإلا فلا مسئولية عليه عن الشروع فيها. ويعاقب على الشروع بنصف 
غ ا اة Sis‏ 
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Cot)‏ الثاني 
الركن الأدبي 


لا يكفى لمساءلة الجانى أن يرتكب الركن المادى وحده» بل يجب أن 
تتوافر لديه الأهلية لجنائية «مدى قدرة الشخص على تحمل ألم العقوبة» 
حيث لا تحقق وظيفتها الاجتماعية بالمنع ga‏ الجرينة Mattias‏ إل إذا كان 
الجاني يشعر بذاك الألم Ge‏ لا يكرر diane‏ وهذا لا يتحقق إلا إذا كان 
الجاني اا عاقلا eee‏ والبلوغ (بأكثر من الرابعة ر بيوم) حسبما 
المادة 80 عقوبات7!). وهذا هو الأساس الفكري لبد المسئولية الأدبية السائد 
في سائر التشريعات الجنائية « والذي يتطلب للمسئولية توافر ركنين : ركن 
Gals‏ وركن أدبي حسبما المادة 62 عقوبات(. 


إلا of‏ ها اليا حديث Led BLA‏ حك له يعرف إلا مع Soha‏ 
العصر الإنساني للقانون الجنائي مع منتصف القرن الثامن عشر) فالأساس 
الفكري الذي كان سائدا بالتشريعات السابقة هو faye‏ المسئولية المادية الذي 
كان الجاني يسأل بمقتضاه متى ارتكب الركن المادي وحده دون الركن الأدبيء 
ومن ثم كانت المسئولية تلاح ق(الحيوان والإنسان سواء البالغ والقاصر سواءء 
والصبية والمجانين سواءء والعمد والخطأ سواء) ولنا عودة إلى هذا المبداً 
في مجال الخطأ حيث عاد إلى الظهور مرة آخرى لحماية حقوق الضحايا 
على ما سترى. 


(1) فى البحرين راجع المادة 32 عقوبات (لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشر 
من عمره حين ارتكاب الجريمة؛ وتتبع فى شأنه الأحكام المنصوص عنها فى قانون 
الأحداث). 

(2) المادة 62 عقوبات (لا مسئولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك 
أو اختيار) بمعنى يجب توافر عنصرين للجريمة حتى يسال المتهم : عنصر مادي وآخر 
ادبي . 

(3) Garraud. Precis. Op. Cit.. P. 27. 
Lares تفنضيلا آوقى مؤلفنا فى الدهاع الاجماضي. السابق, صن 268 وما‎ 
(4) smith and Hegan. Op. Cit.. P. 153. 
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ورعن د اة العا هو pes‏ عى Bi‏ السدية Pilg‏ 
تتطاب Shaw‏ عن التركن gall!‏ متاصر الكاؤيث السنايقة + إن بكرن لهذا الركن 
امتداد في أعماق نفس المتهم وهو ما يسمى بالقصد الجنائي الذي يربط 
المستولية الا تر شايع GSU‏ ااا كر eal‏ وجو وديا 
كمالاً ونقصاناء فإذا انتفت الإرادة لدى مرتكب الجريمة أنتفت مسئوليته. 


. دون سن الرابعة فشن والجتون والسكران شهرا‎ puolalls 
فاذا نقصت الإرادة نقصت المستولية الجنائية وهذا ما صرحت به المادة‎ 


3 عقوبات أردنى بقولها: إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص 


ونتعرض هنا إلى فكرة وعناصر وصور القصد الجنائي تاركىن حالات 
انتفائه إلى موضعها من هذا الكتاب حسيما يلى: 

المطلب الأول : مفهوم القصد وعناصره 

المطلب الثاني: صور القصد الجنائي 


المطلب الثالث: البواعث 


المطلب الأول 


مفهوم القصد وعناصره 


(ps‏ إلى مقهوء القصد silted!‏ الذي يمك وضقةمنا بالقصه الفاغ 
للغار مع فا casey‏ بالقضيد. الجا geld!‏ ومن هذا الضريف شد 
عناصره. وعن التعريف فقد اختلفت فيه الآراء وإن انفده كي الد هو 
أن يكون الجاني eet Ube‏ اخادية الكوئة لللجريمة سواء فى ركتها Goll‏ 
أو الفخرطن ور Biss‏ اه الالحرا مي وهر ها ترح يد اناي 25 


93 


عقوبات(). ومن هذا التعريف نستمد عناصره وهي : العلم والإرادة. 


log‏ جار النيابة العامة كمد aL‏ تافر هتين المتصرين. ذد 
تخلف أحدهما انتفى القصد ومن ثم تنهار الجريمة. فالعلم هو وعاء الإرادة 
الذي بج كل وقاكم الجريمة سواد التي كرضها ارقن المادي OSM gf‏ 
اکر Of‏ وج والح :تحني إلى کان ار یر ب كفيهة الزوجرة فى 
جريمة G5!‏ وضهة انروطف العام فى جرات الإدارة وضفة JULI‏ فى جريمة 
الشركة Cum‏ يحون للت أن يدك بك Lys lel!‏ وفنا اكه alt)‏ 29 © 
فينتفى القصد ولا يسال ge‏ الجريمة يصقتها العمدية, 

إلا إذا كان الفعل يشكل جريمة أخرى عملاً بنظرية (القدر المتيقن) 
التي أشارت إليها المادة 56 عقوبات). 


ومن تطبيقات ذلك: 

: عنصر العلم‎ : Yi 

gle -1‏ جهاز النيابة العام أن يكبت geal! gf‏ كان غانا يان ge‏ شان 
الوسيلة التى استخدمها إحداث النتيجة الإجرامية (الوفاة) فإذا 
كان يعتقد أن تلك الوسيلة لا تؤدي إلى تلك النتيجة ويبني اعتقاده 
على اا ا تبشن حنمي ا .وين قم قيار الجروية 


مان sal putll‏ كترم فاون اعات اللييي: L987‏ صن 31:رؤوف suse‏ القسم العاف 
8س 421 رسيس ناب فر سايق فى B58‏ 

(1) المادة 63 عقوبات (تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل Ue‏ بحقيقتها الواقعية 
وبعناصرها القانونية). 

)2( المادة (2) من قانون الإجراءات الجنائية. 

sal (3)‏ 3 عقوياك زلة يقبل الخو جيل احكاء هذا القانون: وس ذلك يقد بالجيل 
بقاعدة مقررة في قانون الخر متى كانت متصبه على pal‏ يعد عفصراً في الجريمة). 

(4) المادة 67 عقوبات (ينتفي العمد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة 
تعد عنصراً من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً » على أنه 
ales Y‏ مح هعاب اتفال عاق ماك Caled‏ من dled‏ من جره خطتية gl‏ اا جريفة 
أخرى. 
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(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


كما لو وضع سما وهو Adie;‏ أنه سكر(). أو كان يعتقد أن المسدس 
خالى من الذخيرة(. 

ويقك ah‏ كان le‏ ان انت hdl adie‏ .كاذ كان يمضه انه 
حيوانا وبني اعتقاده على أسباب معقولة» من ذلك بأن الجو كان 
مظلما والمجني عليه كان يحبو على أربع©. 

aii‏ كان tle‏ ان انی ade‏ گان حا Was‏ كان تقد الست 
وفقا للعلامات الاكلينيكية وفيها عدم وجود إي رد فعل للجهاز 
رجعية ومات من جراء | bs dal‏ 

وفي جريمة السرقة يجب أن يكون الجاني Whe‏ بأن المال المنقول 
ملكا IS pat‏ أعتقد أن السيارة هى as‏ هو ل ملك jail‏ 
وأستند على أسباب معقولة كوحدة اللون والحجم والمكان الذي 
تركها فيه فينتفى القصد لديه . 

Gay‏ جريمة الزنا يجب أن يكون الجاني عالما obs‏ المرأة متزوجة 
وفي ظل عقد زواج قائم حقيقة أو حكما)ء فإذا كان يعتقد أنها 
غير متزوجة وأستند على أسباب معقولة بأنها تساكن والدها بعيدا 
عن الزوجء ولا تزال صغيرة . أو أنها - آي الزوجة - آفهمته آنها 


عكس ذلك تكون الجريمة مستحيلةء بينما هنا ينتفى القصد متى كان لون ومادة السم 
تتشابه مع لون ومادة السكر. نقص 12 أبريل 1917م مج الأحكام. س 19. ص 12. 
نقض 26 مايو 1932م مج القواعد» ج 2. ص 531. 

محكمة طنطا 12 مارس 1012 مج الأحكام. س 13: ص 160 . 

نقض 25 قبراير 1946م» مج القواعد» ج 7. ص 83. 

أحد نزلاء الفندق وعند مغادرته إياه ركب سيارة كانت مفتوحة وانطلق بها وعند ضبطه 
طلب من الشرطة إعادته إلى الفندق ليجد سيارته هناك تتشابه معها فى كل Ge‏ حتى 
الموديل. هنا لا يسأل لوجود حسن النية وانتفاء العلم بأن السيارة ليست له. 

المادة 316 عقوبات تفترض علم الجانى بصفة الزوجيةء إلا إذا أثبت العكس. وهو ما 
عليه القضاءء تمييز أردنية 1976/79م: مجلة النقابة. س 24 ص 1943م. 
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مطلقة فلا يسأل عن الجريمة!"). 

كانيا : عنصر الارادة: 

إن الإرادة هي page‏ القصد وأساس المسئولية . وكانت المدرسة 
الكلاسيكية تعتقد أن الإرادة لا تتجزاً فهي أما أن تكون ALIS‏ أو لا تكون 
٠ (ails‏ فجاءت المدرسة النيوكلاسيكية لتجزئها إلى إرادة كاملة وناقصة 
ومنعدمة( ومن ثم ليس Lals‏ أن يثبت جهاز النيابة العامة عنصر العلم 
لدى المتهم . بل يجب عليه كذلك أن يثبت اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة 
التي أراد القانون أن Olgas‏ كنقل المال من حيازة حائزة إلى حيازته 
الشخصية في السرقة؛ أو إتلاف هذا SUI‏ أو إزهاق الروح في جريمة e‏ 
sluic ill 91‏ على حق الزوج dle int!‏ من أن تلص ding}‏ له جیا في 
الزنا أو الدعارة ... الخ والإرادة هنا يجب أن تكون حرة مائة في المائة وإلا 
انتفى القصد الجنائي فالإرادة جوهره» ومن ثم لا lac‏ على من توافر لديه 
حال ارتكاب الجريمة عارض من عوارض الأهلية الجنائية كالإكراه بجناحيه 
والضرورة والسكر غير الاختياري على نحو ما سنفصله موضعه. 


(1) للمشرع البحرينى موقفا مشهودا فى تلك المسألة حيث قضى بعدم قبول الدفع من المتهم 
بعدم علمه بسن المجنى عليه؛ إلا إذا سعى للبحث عن الحقيقة فلم يستطع؛ وذلك وفقا 
للمادة 352 عقوبات. 
)2( راجع دوافع كلا المدرستين في البطراوي ؛ الدفاع الاجتماعي السابق « ص276 وما 
بعدها. 
Smith and Hogan. Op. cit.. P. + Garraud. Op. cit.. P.‏ )3( 
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المطلب الثاني 


صور القصد الجناتي 


أن القضيف الجفاكى ورا عديدة #القمين العام زالقضة الخاضن. 
والقصد المباشر وغير المباشر. والقصد المتجاوز وحالة الخطاء تشتراء 
جميعها في عنصر العلم فهو العامل المشترك الأعظم في كل صور القصدء 
بينما تختلف في عنصر الإرادة من درجة اليقين إلى درجة الانعدام حسيما 
هو الجدول التالي: 

أولاً, القصد المباشر: 

هو القصد الذي تعرضنا لمفهومه وعناصره بالمطلب السابق ويوصف 
ها بال افر راض ull‏ مع التي ااي gay‏ ا ااج 
إلى alae]‏ الع الإلجرامية كى يقينيلا ig‏ تشكل gal‏ الجائى مشروعه 
الإجرامي الى يقل هيدو يقل لأسلعة الا وان اركاب جروا أخري 
ولو كانت هي O Sal‏ 


ثانياً: غير المباشر: 


هو نية ثانوية تختلج نفس الجاني وهو قادم على عمل مشروع أو غير 
مشروع بأنه قد يرتكب جريمة وقد لا يرتكبها ويرحب بها في الحالتين. 
کمن ذهب ليسرق دارا فتوجس له نفسه بأن صاحبها سيعارضه قبل أو أثناء 
السرفة of‏ حارسة سيلاحقة بعد إتمام AB pull‏ فيتوي abd‏ إذن Lin Aull‏ 
احتمالية قد تحدث وقد لا تحدث ولذلك يوصف القصد هنا بالاحتمالي. 

ومن أمثلة العمل المشروع الذي قد يترتب عليه جريمة أن تقوم الشرطة 
بعملها نحو تفريق المتظاهرين فتلقى قنبلة لنفس الغرض وهي تتوقع إصابة 


(1) Smith. Op. cit.. P. 
.72 ص‎ Gales مرجع‎ Aad ص 458. محمد‎ Gils أحمد سرورء مرجع‎ (2) 
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أحد الناس فترحب بتلك النتيجة» أو أن يريد الزوج رد زوجته الغضبى ويتوقع 
من شقيقها غدرا فينوي - إذ حاول هذا الأخير - قتله(. 

خالثا: المتجاوز: 
نتيجة يسيره» فيترتب عليه نتيجة أكثر جسامة لم ينوها أصلاء ولهذا يقال 
أن هذا القصد يجمع بين العمد والخطاًء fis‏ ذلك ضرب آخر بقصد إيذائه 

رابعاً: الخطأ: 

حتى في حالة ارتكاب جريمة خطئيه في مجال جرائم الدم يتوافر لدى 
الجاني العلم دون عنصر الإرادة بآن سلوكه قد يترتب عليه نتيجة إجرامية إلا 
أنه لا يريدها. فالإرادة في حالة الخطأ منتفية كمن يسير بسيارة في مكان 
Jal‏ يعلم of Lay‏ احطدامها ch‏ شخص 4b Gl caus‏ إلا آنه لا يريد 
تلك النتيجة(. 

ut‏ القصد المجدد: 


نضيف هده الصورة كتتمة للبحث ذلك أن الجانى خاصة فى جرائم 
الدم قد ينوي قتل إنسان محدد فيقتل آخر لم تتجه إرادته إليه CY‏ سبب من 
الأسباب مثل ذلك- 


1- أن الجاني أراد قتل زيد مع سبق الإصرار والترصد فإذ بشخص 
آخر شبيه لزيد يمر على خط النار. 
2- أو كان يقف بجوار زيد شخص آخر وعند الإطلاق ولخطأ في 
التنشين فقتل الآخر. 
)1( محمد مصطفیى» مرجع Giles‏ ص 312. قارن أحمد سرور» مرجع سابق» ص 460 . 
(2) رغم أن الجانى لا يريد النتيجة الجسيمة إلا أنه يسأل عنها وإن كان ذلك بعقوبة أخف 


(3) تفصيلا وتأصيلا الجريمة الخطئية لاحقا. 
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3- أو أن الجاني أراد قتل أي إنسان بصرف النظر عن هويته بدافع 
إزعاج الناس أو السلطات. 


من الثابت أن شخص المجني عليه ليس عنصراً من عناصر الجريمة 
فالناس أمام القانون سواء ووظيفة القانون حماية كل إنسانء إلا أن الفقه 
اختلف حول تكييف الجريمة في المثال الأول الذي لا يكون فيه المجني عليه 
الحدد موجودا على خط الثار من يرق gilall Males‏ عن جريمتين: الأولى 
القتل الخطأ لانعدام إرادة الجاني والأخرى الشروع في القتل كجريمة مستحيلة 
لعدم وجود موضوعها!©. وضي المثال الثاني يكون المجني عليه المحدد موجوداً 
على مسرح الجريمة إلا أنه لم يصاب بعدم دقة التصويب فيسأل الجاني عن 
جريمتين الأولى القتل الخطأ لانعدام إرادة الجاني والأخرى الشروع في القتل 
كجريمة ASL‏ بينما في المثال الثالث يسأل عن جريمة القتل العمد. 


وأن كانت بعض الآراء ترى مسألة الجاني عن القتل العمد في المثالين 
الأول والثاني. وهو رأي بعيد عن الصواب ذلك أن القصد الجنائي لا 
يفترض» هذا ومسايرة لقاعدة الأصلح للمتهم . 

ادس + القصين الكاضن: 


429 she ee el ير‎ uae 


ل ع يق اب 


عن سائر الجرائم؛ حتى يسد ا أمام ا الفقهي والقضائي!». 


(1) الراجح لدى القضاء الأردنى والمرجوح بالقضاء المصرى: تمييز 1979/50م المجلة. ص 
الا ع dc‏ 168 
1132 

)4( إن العمل بالقصد الخاص أضفى موجة من الغموض فضلا عن استحالة الفصل بين 
القصد الخاص والعام فنية التملك هى ذاتها عنصر الإرادة بالقصد العام. حسنين عبيدء 
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وإذا عدنا إلى الاتجاه المناصر للقصد الخاص في جريمة القتل لوجدناه 
يرى أن للقتل قصدان: القصد العام وهو نية المساس بسلامة جسم المجني 
عليه. والقصد الخاص وهو نية إزهاق dog)‏ »ويستند على حجة محض إجرائية 
ذلك أنه لولا الاعتراف بهذا القصد (نية إزهاق الروح) لانعدم التمييز بين 
جريمة القتل وجريمة الشروع وجريمة الضرب المفضي إلى الموت- بدعوى 
أن الركن المادي والمظهر الخارجي في تلك الجرائم واحد("). بينما الاتجاه 
المتنامي اليوم لا يرى للقتل سوى القصد العام ومعه المشرع البحريني الذي 
Cuaually a pil‏ هكين جريعة aR pull‏ الذي اسرد لها قدا خاضا ينض الادة 
3 عقوبات «نية التملك). 


وما of old‏ هن قالوا بالقضيه الخاص: دمجوا saat!‏ الاحتمالي pad)‏ 
اباش في القصت افا لياسر كصورة من سو Aig‏ يدضوى د 
Leal]‏ حسما دون وه انيم (pegs oh‏ هذا slau)‏ افا 
على استقلالية القصد التحقالي- aggat Lady‏ الاتهان الأخود نا Guim‏ 
Jel‏ بین جريمتي (hall‏ القصد وانضرب المفضى إلى اموت خلا cytes‏ 
أن هذه الحريية pad‏ تسح لوام seadll‏ المعدى (Sag‏ تضرع curd‏ زاء 
القصد gle Slain!‏ ما raya‏ 


إثبات القصد: 

من الثابت أن إثبات القصد الجنائى من أدق المسائل الجنائية وأصعبها 
على المحقق وذلك يرجع إلى طبيعته النفسية > فالنفس البشرية بعيدة الأغوار 
دفينة الأسرار . وكان الإسلام سباقا لحكم هذه المسألة فيقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (نحن نحكم بالظواهر وعلى الله السرائر)! وهو ما 


مرجع سابق. ص 45. فهو - أى القصد الخاص - نوع من التحكم القضائي Marc‏ 
.Ancel. 120‏ 

(1) نجيب حسنىء مرجع سابق» ص 627 رمسيس valign‏ مرجع سابق» ص 805 حسنين 
عبید» مرجع سابق؛ 

(2) راجع ردنا على هذا الموقف بجرائم الأموال» ص 47. 

(3) وراجع كذلك قول الإمام poo‏ فى رسالته إلى القضاء: «... إنما نأخذكم بما ظهر لنا من 
آعمالکم»» بطراوى. مرجع «alu‏ ص 276. 
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استقر عليه القضاء بسائر الدول بقوله (أن القصد (النية) أمر خفي لا 
يثبت بالحس alas!‏ وإنما يثبت بالإمارات الظاهرية التي يؤتيها الجاني 
كفت على ها يضمره في تق وعلى ذلك لا يت بالشهادة oly‏ جاز 
بالاعتراف أو الدليل الكتابي فهو بمثابة اعتراف مكتوب متى كان مدعما 
بوقائع الدعوى. 

ونظراً لان القرينة دليل ضعيف - فهي عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر 
غير مأمونة العواقب - أصبح من المستقر وضع بعض الضمانات لصالح المتهم 
منها: Go‏ المتهم في إثبات عكسها!: وعدم الاعتماد على قرينة واحدة ولو 
كانت هي استخدام سلاح قاتل بطبيعته)ء فقد يثبت القصد ولو لم يستخدم 
Shes‏ © هذا وأن كان إثبات القصد الجنائي من المسائل الموضوعية إلا 
أن للمحكمة العليا أن تراقب قاضي الموضوع في صحة الاستدلال» وربط 
النتائج التي انتهي إليها بالمقدمات من حيث Ghai}‏ وبطبيعة الحال تسري 
هذه الضمانات في حالة الشروع في القتل فهو جريمة عمديه/. 


(1) الحس الظاهر هو العداء أو التهديد. التمييز الأردنية 1974/7م: مجلة النقابة. ص 
5. والاستفزاز الحاصل من المجنى عليه. نقض 13 مايو 1973م: مج الأحكام. س 
4 ص 631. 

(2) إن هذا التعريف محل أجماع القضاء العربى: المحكمة العليا الليبية 12 فبراير 1971م 
مجلة المحكمة. س 7. ص 216. التمييز الأردنية. 1936/65م. المجلة. ص 590. التمييز 
8 مم المجلة ص 1428 . النقض المصرية؛ 16 مايو 1961م: مج الحكام» س 212 
ص 385. 14 أبريل 1974م مج الأحكام. س 125 ص 403. 

(3) أحمد سرورء مرجع dil‏ ص 562. رمسيس بهنام؛ مرجع سابق» ص 331. 

(4) وإن اختلفت أحكام القضاء منها ما يكتفى باستعمال سلاح قاتل لإثبات القصد. نقض 
5 مايو 1954م: مج الأحكام. س 5» ص ALL‏ ومنها ما لا يعتد به وحده. نقض 25 
نوفمبر 1975م مج الأحكام» س 8. ص 926. تمييز أردنى 141 لعام 1978م المجلة ع 
2 ص 213. 

)5( كما لو استخدم يديه فى الخنق أو ركله فى موضع مميت. استئناف مصر 28 أبريل 
14م مج الأحكام» س ga]‏ 59. 

(6) يقول القضاء أن الوسيلة فى القتل Gly‏ كانت كاشفة عن القصد إلا أن المشرع ترك 
تقديرها للمحكمة باعتبارها قرينة قضائية. نقض 1 مايو 1955م: مج الأحكام؛. س 6 
ص 965. والمحكمة العليا الليبية 2 فبراير 1971م Abe‏ س 7 ص 216. 

(7) نقض 12 أبريل 1937م: مج القواعد. Ag‏ ص 65. 
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المطلب الثالث 
البواعث 


من الثابت لدى كافة التشريعات الجنائية أن البواعث أو الدوافع التي 
تكمن UB‏ السلوك وتحرك(". لا عبرة لها في مجال التجريم ذلك بحسب 
San‏ 95 قرات نبب قار وان كان فيا cata St‏ محال الات تغديدا أو 
Slee‏ دا تصن القاقرق على كين ذلك وهذا فا toga‏ دد اناده 28 
Perk pac‏ 


ee leat el‏ غالبا جا کی شل Stell with‏ اة 
الال #اتضفظ »من Sail‏ قعا Ble)‏ احتماضية lies‏ أن الع gl‏ 
الحاجة أو العيش على الهامشء والحب أو الكره أو الانتقام أو الرحمة» ورغم 
هذا القباين ل هة تا اعت كر كانت او ذفيكة إلا ]ذا تكن القاتون قل 
ذلك اسفقاء من كلك الشاهدة: 

الاساتتاءات: 

لق وضع ppd‏ عذرا كائونيا Lacie Lele‏ اة V3)‏ ارك الجاتى 
الجريمة فى الحالات الآتية : 

أولا د حا نرات اة رداك lye 82 faiths Sle Gulag‏ 
Salt ole a‏ 29 ريات لكل الهو من alas’!‏ إلى الجن الايد ون 


(1) الباعث حسبما عرقته المادة 95 عقوبات«لا تعفى حالات الانفعال والهوى من المسئولية 
الجنائية ولا تنقصها». 

(2) المادة 30 عقوبات«لا عبرة بالباعث أو الغاية فى قيام العمد أو الخطأ إلا فى الأحوال 
التى نص عليها القانون. ويكون أثرهما فى تخفيف العقوبة أو تشديدها ...». 

(3) لقد منحت المادة 28 عقوبات:«على القاضى أن يستند فى تقديره للعقوبة ... على 
خطورة الجريمة ونزعة المجرم للاجرام .... وتتبين الخطورة من: دوافع ارتكاب الجريمة 
وخلق المجرم ses‏ 
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المؤبد إلى السجن» ومن السجن إلى الحبس لا يقل عن ستة gash‏ 


ومن تلك البواعث: القتل الرحيم والقتل حال الاستفزاز الخطير 
والجرائم السياسية وتنطبق على الحالات التي لم تمتد يد المشرع إليها بنص 
خاصض: 

re) pas وفي مجال النصوص الخاصة نجد أن المشرع وضع‎ Lats 
لمان زان دة جمدي ودين > كما هو‎ Sie Wel ما وة‎ 
في عذر قاتل الزناة حيث نزل من السجن المؤبد أو المؤقت بالمادة‎ JL! 
334 إلى ثلاثة سنوات بالمادة‎ Mat عقوبات إلى الحبس من عشرة‎ 3 
ae 


eer rn نمك دون غلم السإظاف بها‎ oy 
وذلك بالمادة 144 عقوبات بحرینی(.‎ 


رابعاه وضع عذراً قانونياً (معفياً) من العقاب لمن يبلغ من المساهمين 
في جريمة أمن وطنى قبل أن تتم مستندا على الباعث القومي » وأن قصره 
على اربع eile‏ هی من الات gel‏ الت الراك JER Raye)‏ 
a aa‏ بلا ممبتحة Ile o‏ 
او اللخاصة: جريية فلك ل E E N ats, gh‏ 
الماك حرومة اهاد Laas‏ او هات ليا خا دولية) gy‏ ما died‏ 
salt‏ 144 قرات فقرة /2 يجون اعفان من التقوبة )13 oly‏ العاضى جلا 
at‏ سس آنه كرك هذا المدد Aid‏ الك see‏ 


(1) المادة 71 عقوبات«إذا توافر عذر مخفف فى جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى 
السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقلء فإذا كانت عقوباتها السجن المؤبد أو 
المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة ...» 

(2) وهو الحد الأدنى للعقوبة فى الجنح بحسب المادة 54 عقوبات بحرينى. 

(3) المادة 144 عقوبات:... وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن وقوع 
الجريمة - جرائم الأمن الوطنى - قبل البدء فى التحقيق عد ذلك عذرا مخففاء ويجوز 
إعفاؤه إذا رأى القاضى محلا لذلك». 
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Cot)‏ الثالث 


حالة الارتباط بين الجرائم 


تجد هذه الحالة مضمونها في أن يرتكب الجاني أكثر من جريمة في 
وقت واحد أو متعاصر دون أن يعاقب على أحداها فهل تجمع عقوباتها جميعا 
أم يعاقب بالعقوبة الأشد. 
التحمالة إلى ثلاث ett eis‏ ها قاع 

الأول:الارتباط الصوري 

فحوي تلك الصورة أن يرتكب الجاني سلوکا اجراسا laa‏ فتتزاحم 
حوله النصوص التجريمية التي تعتبره مسكولاً عن أكثر من جريمة. 

مثل ذلك أن يقرص أنثى في طريق عام بعجزها. فالسلوك رغم أنه 
ena‏ اجان سارلا عن جريمتين cual‏ المادة ان 
شبيه بمن ae‏ اغتياله و عن جريمتين ركم السلوك. في 
خطأً ا بالمادة 377 عقوبات» من أراد ol‏ يسرق an‏ فإذا ww‏ داخل المسكن 
فقد ارتكب بسلوك واحد جريمتين انتهاك حرمة مسكن بالمادة 436 عقوبات» 
وجريمة الشروع في السرقة. 

ان المادة 76 عقوبات تفرض على المحكمة أن تتعرض لكل جريمة أحدتها 
هذا السلوك ثم تحكم بالجريمة الأشد عقوبة. 

الثانية:الارتباط الغائي 

فحوى تلك الصورة أن الجاني يرتكب أكثر من جريمة لكل منها سلوكا 


)1( المادة 76 عقوبات :«إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وحب اعتبار الأشد aes‏ 
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إجرامياً متميزاً عن الأخرى إلا أنها ترتبط كلها بغاية أو هدف واحد. مثل 
من ذهب ليسرق (مادة 444 عقوبات) فقتل من عارضه لتسهيل السرقة. أو 
سرق ثم آذى من أراد ملاحقته» ومن كان يزني» فإذا دخل آخر فشاهده هو 
وشريكته فخشي منه الإبلاغ فقتله. ومن يختطف امرأة ليواقعهاء ثم يقتلها 
لعدم انتشار الفضيحة. 


هنا ارتكب الجاني أكثر من جريمة لكل منها شلوك eee eda)‏ شن 
الأخرى ومن ثم يعد tle A‏ مكين مخ صرب اتان درفي سلب JO‏ 
- عكس ما يراه البعض(- ذلك أن السلوك هنا واحد والنتيجة الإجرامية 
واحدة وأن كان الخلاف هن ؤادية التهبد كيو هنا لمن Mls‏ الحتهانيا 
بل هو متجاوزاً. 


لقد تعرضت الفقرة الأولى من المادة 66 عقوبات لتلك الصورة 
قارا رتت cpl allo Sud‏ واحد كانت شرشطة Ya yl‏ يشل 
التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالجريمة أشد عقوبة» وعن 
عبارة (غير القابلية للتجزئة) فالمقصود بها القول Wot Oly‏ تلك السلوكيات ما 
كانت تلك النتيجةء وبالتالي يسأل الجاني في المثال الأول والثاني عن جريمة 
القتل steal!‏ بشرط أن تتعرض المحكمة لجريمة السرقة وجريمة الزناء وآن 
تحكم بالعقوبات التكميلية لكل جريمة منها على ما سنرى في باب رد الفعل 
الاجتماعي. 


الثالثة:الارتباط الحقيقي 
وی تلك الصورة أن يرتكب الجاني جريمتين فأكثر لكل منها (ais‏ 
إحراميا مسق A ae‏ ل الصوري لكل منهما- وغاية أو 


هدف مستقل - ومن ثم ينتفي الارتباط الغائي - فقط يجمعها الزمن أي 
المعاضدرة Arias‏ 


كما لو ارتكب الجاني جريمة سرقة لم تكتشف2. إلا وارتكب جريمة 
(2) تستبعد حالة ما يقوم الجاني بسرقة بنك أو مسكن على دفعات متعاصره لم تكتشف لم 


تكتشف السرقة في المرة الأولى ثم ضبط في المرة الثانية أو الثالثة فتلك هي الجريمة-- 
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تزوير لم تكتشف إلا وارتكب جريمة إيذاءء هنا إذا ضبط الجاني يسال عن 
ull‏ الجرات كل ها مهلا go‏ اى ciligde 46 Sabet! lady‏ تى 
بج أن دون العقويات بها خا القرافة وان وضعف<تلك دة كنظ 
فحواه: 
1- إذا كانت عقوبة إحداها هي الإعدام فالإعدام يجب ما قبله. 
2- إذا كانت عقوبة إحداها السجن وعقوبة الأخرى أو الأخريات هي 
إلا إذا كانت عقوبة أحداهما تصل إلى هذا المستوى (عشرين سنة) 
فهي التي تنفذ دون غيرها. 
3- إذا كانت عقوبة تلك الجرائم كلها (حبس) فلا يجب أن تزيد المدة 


== الاعتيادية أى لا يسال إلا عن جريمة واحدة ذلك أن مفهوم الجريمة واحد. والجانی 
واحد والمجني عليه واحد . على ما مر. 
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الفصل الثالث 
الجريمة الخطنية 


كان السائد في قوانين - أن صح تسميتها بذلك - عصور الظلم 
والظلام العمل بمبدأً المسئولية المادية على إطلاقه فكل من يتوافر في حقه 
الركن coll!‏ يسال Ge‏ الجريمة سرام قافرك لدية الإرادة al gf‏ تتواظ رلك 
فاكيكولية الجنائية glu ge‏ الجراكم كانه Gada‏ السيوان والجماد سوا 
والمجانين والصبية سواء. وكذلك - من باب أولى - البالغين العقلاء سواء 
حدث الركن المادي بإرادة أو بدون إرادة) ونعطي على ذلك مثالاً: : كالعطس 
والتثاؤب كانت عقوبته الإعدام إذا تم في حضرة الأمير الإقطاعي رغم أن 
مثل ذلك يتم لا إراديا. 

فجاء العصر الإنساني للقانون الجنائي عل أنقاض تلك العصور ليحمي 
إشسائية الأتساق حى ولو كان Legis‏ هن حريمة: وين ذلك العمل بدا 
المستولية الأدبية على إطلاقه الذي يقضي بعدم مسألة أي إنسان وفي أية 
جريمة إلا إذا كان LIL‏ عاقلا مريداً للفعل!): وقد طغي هذا المبدأ ليشمل كل 
مسئولية سواء كانت مدنية أو جنائية » ومن ثم لا عقوبة ولا تعويض عن آية 
جريمة تتم بدون إرادة من فاعلها. 


(1)  Vergilius ferm. Ency. Of Rdligion. London. 1999. P. 109. 
(2) Smith. Op. Cit.. P. 153. 

(3) Jackson. Forward lawin middleeast. 1955. P. 122. 

(4) Garraud. Pp. Cit.. P. 526 et S. 
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.ومن خلف هذا العصر بدأ العصر التكنولوجي يلوح» ثم تطور تطورا 
يعا كالبركان asad.‏ للإنسان من أسباب الرفاهية الكثير إلا آنه لم 
ينس أن يجر له من أسباب التعاسة والشقاء المزيد(. فقد استحدث لنا 
الأجهزة والمعدات معقدة التركيب ووسائل المواصلات بكل أنواعها والتي لم 
يكن للانسان بها سابق عهد فأصبحت الحاجة ماسة إلى الكفاءة والممارسة 
في تشغيلها وصيانتهاء وهذا ما كانت تعوزه شعوب معظم الدول حديثة العهد 
بالتصنيع» مما أدى إلى ارتفاع على مستوى واسع وخطير في معدلات حوادث 
القتلى والجرحى عن Lhd‏ في كل مناحي الحياة. خاصة في المصانع والمزارع 
والشركات والمستشفيات ووسائل المواصلات» وفي الشوارع حتى المنازل لم 
تخلو من مثل تلك الأحداث التي كانت تتم دون دخل لإرادة الفاعلين فيها. 
وبهذا كشف العمل عن مدى قصور frre‏ المسئولية الآدبية وحده 
وأصبحت الحاجة ماسة إلى حماية هذا الإنسان من هول هذا التطور» فهو 
صانعه ومبرر وجوده» فكيف يكون هو أول ضحاياه !! ففي اليوم الواحد كانت 
الآلاف من أسر الضحايا يدخلون المحاكم مطالبين بالتعويض أو القصاص 
من القتلة cated!‏ فيخرجون منكسي الرأس مندي الجبين حيث لا تعويض ولا 
قصاص7*)!! 
وفي وسط تلك الظروف. وبين أشلاء القتلى وأنين الجرحى وبكاء 
الثكلى جاء المخاضء لتنجب لنا تلك الظروف توأمين من بطن وفي ساعة 
وة اا اللو ضور ad‏ م gale Alea Aunt eels‏ فخ هيدا 
المسئولية الأدبية. وهو ما درجت القوانين على تسميتها بالخطأ المدني 
والخطأ الجنائي بهدف مواجهة ما فشل هذا المبدأ في مواجهته . حيث القي 
-هذا الوليد- على كاهل كل إنسان التزاماً قانونياً بأن يتخذ حداً أدنى من 
الحيطة والحذر في سلوكه مع الآخرين › وكل من يخالف هذا الالتزام ويترتب 


)1( — فاقيد نسفاين #فاق الطب tated!‏ كرجمة spare‏ الأفحل: 191967 هن 10: 
yee (2)‏ وقوه log ١‏ امان مب اة هديو القدبيق 974 اهن 192 

(3) حمدى عبد الرحمنء قانون العمل» 1976 ص 114 . 

)4( عبد الرؤاق الستهورى المسيط فى شرع العاتون تدك 2001 ط لاض 1650 : 
© ف le‏ اف اا TAS‏ 
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عليه ضرر به أو بغيره فلا يلومن إلا نفسه. 

ونظرا QW‏ السكولية الخطفية مى استشاء من ٠ olittul‏ ضيق الشانون 
الحديث في مجالها بحيث لا تطبق إلا في جرائم الدماء")ء ونظراً OY‏ 
أساسها مخالفة الالتزام بالحيطة دون اعتبار للجريمة ومدى جسامتها ترفق 
في عقوبتهاء هذا ولآن هذا الالتزام فرضه القانون الجنائي فلا يقبل من 
المتهم الدفع بجهله العلم به. وهو نفس الأساس الذى بنيت عليه النظرية 
الموضوعية بالقانون المدنى على ما سنرى توا. 

الشرعية: 

لقد تعرض المشرع الليبي والأردني للقاعدة العامة التي تقضي بمبدأً 
المستولية الأدبية بالمادة 63 ليبي. 74 أردني وللاستثناء الذي يقضي بمبداً 
المستولية المادية بالمادة 384 ليبي و 343 أردني بالنسبة لجريمة القتل 
Mis‏ وبالمادة 484 ليبي و344 أردني للايذاء الخطأ التي تقضي من 
ضعبب dil‏ في المساس بسلامة جسم الغيرا"), eg‏ التظرية الوضوغية 
Line‏ فاكادة 159 مدني جره و 256 سدتی aH tah‏ قن eld‏ 
الضرر بالتعويض ولو كان غير مميز أو لم يتوافر في حقه Led‏ وإن كان 
المشرع اللبي بدأ باختيار النظرية الشخصية التي تتطلب توافر الخطأ المميز 
من جانب فاعل الضرر بالمادة 166 مدنى)ء ونامل من مشرع الغد أن يتبنى 


(1) كالقتل والإيذاء الجسدى والنفسى. 29 .2 Garraud. Op. Cit..‏ 

(2) المادة 3عقوبات:«لا يقبل الجهل بأحكام هذا القانون» ... ويقبل بقاعدة مقررة فى قانون 
آخر متى كانت منصبة على عنصر من عناصر جريمة». 

(3) المادة 377 عقوبات«يعاقب بالحبس وبالغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحداهما من 
تسبب بخطئه فى موت شخص». 

(4) المادة 3/77 عقوبات«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التى لا 
تجاوز عشرين جنيها من تسبب بخطثه فى المساس بسلامة جسم غيره». 

(5) المادة 159 مدنى«يلتزم الشخص بتعويض الضرر GAL‏ عن خطئه ولو كان غير 

(6) جاءت المادة 166 مدنى لتستند على الخطأ المميز كأساس للتعويض:«كل Lad‏ سبب 


ضررا ...» وهذا يعنى أنه لا تعويض عن ضرر غير المميز والمجنون من باب أولى. ثم 
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النظرية الموضوعية اقتداء بالفقه الإسلامى من جانبء أو النهج الاشتراكى 
للجماهيرية من جانب آخر. فلا يخفى أن الفقه الإسلامى هو الذى انطلقت 
النظرية الموضوعية منه إلى القانون الأنجلو أمريكى بحديث لا ضرر ولا 
ضرار فى الإسلام. 

ومن تلك النصوص يمكن تحديد أركان جريمة القتل الخطأ : بالركن 
المادي وهو لا يخرج عن المضمون السابق في القتل القصد . هذا والهدف 
من التجريم في الحالتين واحد . حماية Go‏ كل إنسان في الحياةء Oly‏ يكون 
موضوع الجريمة إنسان حيء ويستوي بعد ذلك الوسائل التي تؤدي إلى إهدار 
هذا الحقء إيجابية كانت أو سلبية . وإن كانت هذه الأخيرة محل خلاف فى 
الكل القصين. ۽ بعلن بها «ja‏ : 

إلا of‏ الفارق بين الجريمتين يكمن في القصد الجنائي حيث يعتد 
ga‏ ها الف تصن هن اكد عات وهذا هنا مت لك من 
خلال مطليين: 

المطلب الأول: تعريف الخطأ وصوره. 


المطلب الثاني: الخطأ الجنائي والمدني. 


جاء المشرع ليؤكد نظريته الشخصية بالمادة 167 مدنى بقوله: «.. متى صدرت dia‏ وهو 
مميز) ولا ينال من تلك الحقيقة ما ورد بالفقرة 2 من تلك المادة بقولها: «ومع ذلك إذا 
وقع الضرر من غير المميز ... جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل. 
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المطلب الأول 


تعريف الخطأ وصوره 


Yi‏ : تعريف الخطأ: 

لم تتعر طن elena‏ القوائين اشرت الخطا > لا سهواً منها LS‏ يعتقد 
البعض. هدا لوقت يشكل اتحاها ile‏ بل ذلك متها مدا ل لكرك الأمرت 
re‏ - للاجتهاد كما يعتقد eed!‏ بل للرجوع إليه في مدونات شرح القانون 
المدني» وحتى لا يكون التعارض بين شقي الخطأً الواحد المدني والجنائي وفي 
دعوى واحدة. 


وإن كان المشرع الليبي يعرفه بحسب تفسيرنا للمادة 3-63 عقوبات( 
وكذلك الفقه والقضاء المقارن بآنه«أن يؤتي الجاني سلوكاً وهو يعلم أو يتوقع 
- أو كان في استطاعته أن يتوقع - أن من شأنه تحقيق نتيجة إجرامية لا 
يردها وكان مقط تة إلا aif‏ آم شل فان يذلك مخ AIRY‏ 
بالتزام الحيطة والحذرء الذي يفرضه القانون - جنائياً كان أو مدنياً - على 
كل مواطن. 


وبهذا يتفق الخطأ والقصد الاحتمالي في العنصر الأول (العلم) أي 
التوقع الفعلي أو ما كان يجب على الجاني أن يتوقعه بحسب المجرى العادي 
للأمور» ثم يختلفان في العنصر الثاني (الإرادة) فالجاني في حالة الخطاً لا 
يريد حدوت النتيجة الإجرامية › بينما حدوثها وعدمه محل ترحيب في حالة 


(1) المادة 63 عقوبات:... يعتبر الخطأ عندما لا يكون الحادث مقصوداً ولو كان الفاعل 
يتوقعه ....». 

(2) هناك تعريفات عديدة للخطأ fis‏ (هو نشاط إرادى للإنسان سواء كان بالفعل أو بالترك 
يوجهه لعمل غير ضار ولا يحرمه القانون؛ فيترتب على هذا النشاط نتيجة لا يريدها 
وكان بوسعه أن يتوقعها). محمد عياد» مرجع Gils‏ ص 370. ومن قال (هو إخلال 
خض بوا جنات الحيظة والحذر القن يخوصتها القاتون.. كان من شانة إحداث نة 
إجرامية لا يريدها وكان بوسعه تجنبها ...). رمسيس بهنام» مرجع سابق» ص 930. 
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القصد الاحتمالي. 

ثانياً: صور الخطأ: 

بقدر ما تجاهلت معظم القوانين تعريف الخطأ . عنيت بتحديد صوره 
٠‏ عدا القانون الليبي الذي أخذ بالإثنين معأ حيث عرف الخطأ وحدد صوره 
ذلك بالمادة 63 عقوبات!). وهو الاتجاه السليم حيث ترك تلك الصور لما 
استقر عليه العمل أمام المحاكم”ء ولهذا أجمعت القوانين على أربع صور هي: 
(الإهمال وقلة الاحتراز والرعونة وعدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر)() 
وإذا كانت طبيعة تلك الصور محل خلاف : من يرى آنها واردة على سبيل 
الحصرء ومن يرى of‏ ظاهرها وإن كان الحصر قباطنها الإطلاقء: وتوافر 
إحداها يغني عن باقيهاء هذا ونجد البعض يقسمها إلى صورتين : الأولى 
سلبية والأخرى Aube!‏ بينما البعض الآخر يصف الصور الثلاث الأولى 
بالخطأً العام والصور الأخيرة بالخطأ الخاص. وهى: 


[ - الاهمال أو عدم التحوط: 


الامتناع عن إتيان سلوك تفرضه مقتضيات السلوك الاجتماعي ونزولا عن 
الحد الأدنى للحيطة والحذرء وتأخذ حكمه كل وسيلة تشترك das‏ في طبيعته 


ا GF asi‏ عات (انشطة عفدا بكرن امسات فير مود ولو كان القافل digs‏ 
وتر TLE‏ سترافرا سواد عن of Weal‏ ظيشن أو عدم دراية of‏ عدم مراعاة التوافين 
والتوائح والأوامر gh‏ الأنظمة: 

(2) سنرى أن وجود صور الخطأ وعدمها سواء. حيث cele‏ ظاهرها الحصر وباطنها 
الإطلاق. 

)3 ر اد BOWEN D537: hese‏ ابيرق B68‏ ی 234 
مصرى. 

(4) أحمد سرورء مرجع Gils‏ ص 484. محمد عياد» مرجع سابق. ص 372 محمد شفة 
مرجع سابق» ص 79. محمود مصطفى؛ مرجع سابق» ص 273. نجيب حسنى؛ مرجع 
سابق.» ص 123. 
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وک أ الات يدن إهمالا "عدم امكحوام: اتيب ال ق 
الحالة - كالسماعة أو الأشعة أو المعامل» خاصة في حالة نقل الدم والعمليات 
الجراحية » وعندما يجري عملية الفصد لم يضع ضمادة واقية على الذراع» 
الأم التي تشاهد وليدها يحبو صوب موقد النار فلا تمنعه". صاحب المصنع 
الذي يعلم بوجود عطل في إحدى المعدات الخطرة فلا يصلحهاء وكذلك 
حارس البناء الذي يعلم أن المنزل آيل للسقوط We‏ ينبه السكان(“. السائق 
الذى وقف بسيارته فجأة في وسط الطريق مخالفاً قوانين المرور وإذ بسيارة 
تأت من الخلف لتصطدم بمؤخر هذا فتموت سيدة كانت بها . 


مثل الأم التي pla‏ باو وھا کے هلبه حال Pein Gad‏ السائق 
الذي prey‏ ليلا sgt Ay‏ أو هارا بلا مرآة عكسية فيتوسع في دائرة 
الدوران للاتجاه العكسي»› والأم التي تصح زجاجة بها مادة سامة في متناول 
يد أطفالها(”, وصاحب اليناء الذي joo‏ فى هدمه دون وضع حواجز تمنع 
الأنقاض من وصولها إلى المارة» ومن يحفر حفرة دون أن يضع مصباحا 
ولو ادعى بأنه يندر مرور أحد في هذا الوقت فيقع فيها المجني Pade‏ و 
يحمل نارا ويقترب من البنزين'. 


(1) سواء كان الممتتع إهمالا هو الأب أو الأم» نقض 22 مارس 1970 مج الأحكام. س 21 
ص 443. 

ges 2(‏ 16 آل 1991 مع القواهد, ج ابض 390 

276 تعض 22 ان 1960 مع لاان بن اا :ص‎ (GB) 

4 “تقض 30 ایر 1961م سح lea‏ سن 12 من 131: 

)5 الحم مروت مرجع ساق هن ASS‏ 

)6( تقض 30 يوني 21955 مع الأحكاد سن حدس 1033 

© الحكمة الا اللببية 7 stl 1964 cases‏ سن 8: صن 163 تعض 24 فبراير 
ea 1975‏ اگاس 2.26( 148 

757 pil] بسن‎ BA 1930 pate 30 اا المرئية‎ « (8) 

)9( هفص 17 ابريل 1977 مع الام شس 27 م 501 

STAM pc O7 com tals Wises sg 1976 كفو اول ةر‎ (10) 
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2 - الرعونة أوالطيش: 


الرعونة أو الطيش يتسم فيهما الجاني بالخفة والنزق أو بالجهل الفاضح 
لأصول المهنة . وهما من السلوكيات المهنية قريبة الجوار» ومفهومها لا يخرج 
عن دائرة عدم الاكتراث - سواء عن علم أو عن جهل- بقواعد السلوك 
الاجتماعي 6 والتي لو التزم بها الجاني لما حدثت النتيجة الإجرامية. 

ومن أمظة ally‏ الطبيب الذي يتبغي عليه أن يكون Labs‏ بالأصول 
العلمية في مجال تخصصه سواء كان مصدرها القانون أو لا زالت على 
طبيعتها الأولى (العرفية) فيخل بها ويستخدم أداة مهجورة بعد أن ثبت أن 
ضررها أكبر من (ged‏ والصيدلي الذي وضع نسبة من السموم أو المخدر 
تفوق ما تعارف عليه الأطباء أو أقرته الدساتير الطبيةء والجراح الذي 
يعتمد على خبرته العامة فلا يستعين بطبيب التخدير) والسائق الذي يسير 
بسرعة على طريق غير ages‏ حتى ولو كانت أقل من السرعة القانونية0© 
أو بأن يحمّل سيارته أكثر مما تحتمل فتنفجر إحدى العجلات الخلفية أثناء 
Getighly Layee‏ الذي يضع كمية من الأسيقة .قل كير ge‏ الندلات 
المتعارف عليها فينهار البناء على رأس أصحابه(”ء والمواطن الذي يلقي بحجر 
من داخل البناء ليصيب أحد SUI‏ أو يقود سيارة وهو يجهل فن Bsa‏ 
اويطاق الثار من تاهذة بمكاسية ye‏ قيصيب ot‏ على بطح منزل goes‏ 
ولو لم يكن ظاهراً حيث ينبغي عليه أن يتوقع وجوده» ومن يسلم حيواناً 


L277 cya ed ا‎ ea 1956 ماني‎ 30 Auth tua (1) 

ee 2)‏ 100 ين قاض 101 

)3( تقض 27 يناين 11959 .مع الام بن 110 ga‏ 91 

yas (4)‏ 16 آنل 193 مح القراصك ع gol]‏ £390 

(5 اليا AGN 1971 pues 7 tual‏ سن 0 فن :196 ت 19 ge 1969 po‏ 
الأحكام. س 20 ص £738 

)6( تقطن 6 ارس 1967 فو الگا س 18ض 225 

)7( تكسن 27 هار 1959و مع الام بن 10 هن ا 

(8) ماهر عبيد شويش. شرح قانون العقوبات العراقى. 1988. ص 249. 

ah ets (9)‏ ماب 1930 م الفزاعدع فاص 31 

1819 525 ين‎ AU 1924 فرق‎ 29 agile] (10) 
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جامحاً لصغير وهو يعلم أنه لن يقو Mayle‏ ومن باب أولى إذا أطلقه رغم 
علمه بجموحه(). 


3 - عدم مراعاة القوانين: 

حسبما تقدم تلقفت القوانين بعض السلوكيات ذات المنشأ العرضي 
لتسمو بها إلى مجال النصوص الآمرة أو الملزمة في (مواجهة الكافة) كقانون 
العقوبات(2. أو القانون المدني(). أو في مواجهة شريحة اجتماعية كقوانين 
الأطباء أو المهندسين أو السائقين Pat...‏ ويأخذ حكمها اللوائح التنفيذية 
أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الإدارية سواء كانت هذه الأوامر كتابية أو 
شفوية» فمتى خالف الجاني هذه القوانين أو تلك الأوامر فقد خالف قاعدة 
قانونية تتضمن الحد الأدنى للحيطة والحذرء سواء ترتب على المخالفة ضرر 
أو لم يترتب. 

وعادة تقترن تلك القواعد بجزاءات تحددها السلطة التشريعية أو 
التنفيذية أو الإدارية. وهذا يعني أن مجرد مخالفتها يشكل جريمة مستقلة7), 
Ils‏ ترتب على هذه المخالفة وفاة أو إصابة Slug‏ الجاني عن جريمتين ثم 
يعاقب على أشدهما عقاباً وفقاً للقواعد العامة المادة 48 عقوبات ليبي. متى 
كانت الوفاة بسبب مخالفة هذه القاعدة أو تلك. 


(1) طنطا الابتدائية 23 يناير 1924م: المحاماة. س 4. ص 760. 

(2) نجيب حسنىء مرجع Giles‏ ص 154. أحمد سرور» مرجع سابق» ص 485. 

(3) المشرع البحرينى استبعد المخالفات من قانون العقوبات بعد أن حجم عقوبتها بالمادة 99 
وما بعدها إلى الغرامة وبعض التدابير تاركا إياها للقوانين الخاصة. 

(4) راجع المسئولية التقصيرية بالقانون المدنى. 

(5) مثل الأنظمة الداخلية لجامعة أو شركة ... الخ. 

(6) نقض 25 أبريل 1966م: مج الأحكام. س 17 ص 475. 
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المطلب الثاني 
الخطأ الجنائي والخطأ المدني 


لا نعتقد أن بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني Gis)‏ حدثت النتيجة) 
من خلاف» وهو ما يتبناه الاتجاه السائد - وفيه القانون البحريني - الذي 
يرى أن صور الخطأ وإن كان ظاهرها الحصر فباطنها الإطلاق() وكيف 
يختلفان وهما د على نا مر د Milter‏ رامين متحدين مليكاً ومجالا واهداف؟ 
late Le‏ إلا كرس GAs Gang Sats Sota Sands‏ ال فة Suis‏ 
بشقيها - المدني والجنائي- في معالجتها: فهما متساندان لا يغني أحدهما 
عن الآخر فكل منهما بمفرده ضعيفاً لا يقوى على المواجهة وهدفهما واحد 
ذلك لإلزام كل مواطن بأن يتخذ حداً أدنى من الحيطة والحذر في تعامله مع 
الآخرين. 

ها فضا على ان العول Gags‏ انخطا يخ page‏ الفاق ن elias‏ 
الحكم الواحد في المسألة الواحدة) فإذا توافرت شروط الخطأ الجنائي 
وكانت الجريمة من جرائم الضرر وصدر حكم بالإدانة من المحكمة الجنائية 
أصبح الجاني مسولا جنائياً ومدنياً حتى ولو سقط الشق الجنائي لوجود 
ails‏ من موانع المسئولية والعكس صحيح إذا انتفى الخطأً برئ الجاني جنائيا 
ومدق 

إلا أن الاتجاه الذي يرى حصرية صور الخطأ الجنائي هناك » يرى هنا 
ages‏ خلاف بين الخطأين بدعوى أن الخطأ المدني أوسع من الخطأ Alig!‏ 
فالأول يعتد بأبسط الأخطاءء بينما الآخر لا يعتد إلا إذا كانت الأخطاء على 
درجة من الجسامةء وهو رأي مردود عليه فالقانون الجناتي لا يعباً بجسامة 


(1) تفصيلا مقدمة هذا الفصل. 

(2) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 495. أحمد شوقی» مرجع gales‏ ص 363. ماهر عبد 
شويشء مرجع سابق. ص 251. محمود مصطفی» مرجع سابق. ص 472. 

(3) نقض 3 فبراير 01964 مج الأحكام. س 15. ص 11. نقض 11 فبراير 1973م: مج 
الأحكام. س 24. ص 180. نقض 8 أكتوبر 1979م: مج الأحكام. س 30. ص 755. 
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الخطأ بل بحصول نتيجة إجرامية حتى ولو كان الخطأ يسيراً. 

المساهمة في الخطأ: 

لقد سبق التعرض لحكم مساهمة (المجني عليه) مع Lad‏ الجاني» وعن 
المساهمة هنا فهي تخص (الجاني) سواء كان مساهما أصليا أو تبعيا والمشرع 
الى ك لاج مسو كن بمو سام ف ALAS al aN‏ ما مكل ار 
العمدية. وذلك بنصوص جريمة القتل الخطاً والإيذاء الخطاً بعبارة Os)‏ 
تسبب بخطئه في موت شخص) وذلك بالمواد 377 عقوبات» ثم انفرد بحكم 
دوّنه بالقسم العام ذلك بالمادة 104 عقوبات!!). وعن مفهوم (التسبب) فهو 
يعنى المساهمة بين عدة أشخاص سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعل وشريك. 
فالنص ورد مطلقا فيصح أن تكون المساهمة آصلية( أو Paras‏ = كانت 
المساهمة التبعية هي الأكثر شيوعاً في العمل وما يقره الاتجاه الراجح 

إذبات الخطأ: 

القاعدة أن الإثبات على من ادعى وعليه أن يقيم الدليل على ما يدعيه. 
لهذا يجب على المحكمة إثبات وجود خطأ في حكمها بالإدانة فحدوث النتيجة 
وحدها أو فرار الجاني ليست قرينة على خطأ OSL‏ ومن ثم إذا كانت 
المحكمة تلتزم بإثبات واقعة Slag!‏ تلتزم كذلك بإثبات خطأ الجاني» فقد 
تكون الوفاة راجعة إلى Lbs‏ المجني عليه أو لحادث Galas‏ لا يد للجاني 
شف أو ااا وی فك ا has,‏ كاف واد سستطام عل بها 


(1) ل لاد ة 104 a‏ الخطأ إذا نتج الحادث عن تعاون عدة أشخاص يعاقب كل منهم ....». 

)2( صيدلى ومساعدة ركبا دواء مخالفا لدساتير الأدوية عن طريق الخطأ فهما فاعلين 
أصليين (نقض 20 أبريل 1970 مج الأحكام» س 21« ص 629). سائقان أرادا التسابق 

بسيارتيهما فدهشا إنسان خطأ (نقض 29 يناير 1957 مج الأحكام» س 8 ص 88. 

)3( 5 المحامى تاكس وظل يلح علي السائق بالسرعة لضمان حضور أول قضية فى الرول 
فدذهس ضبياء:هتا المخامن يعن مخرضا والسائق قاعلا أضليا: نقضن 9 يونيو 1917 
ااب س 18 gs‏ 420 

tes (4)‏ ذلك استطرد القضاء فى مصر وليبيا. نقض 29 يناير 1957 مج الأحكام. س 8 
ص 88. المحكمة العليا الليبية 27 فبراير 1979. المجلة. س 8. ص 163. 

(5) رمسيس align‏ مرجع سابقء ص 946. 
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مرء ومن ثم ينبغي أن يسبب القاضي حكمه بوجود أو عدم الخطأ كعنصر 
oly Mil‏ ترك له تقدير توافره من عدمه باعتباره مسألة موضوعية ما 
دام تقديره سائفا Gay‏ مقدماته - عن طريق التسبيب- مع النتيجة التي 
انتهى gs!‏ 


1 إن الفط مطل SE td | gual‏ جب DH‏ قسن :28 
yout‏ 1966 مع الاي بن 17 من 359: 
الأحكام: س 34 س 209. 
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الفصل الرابع 


لذ فى aa‏ بعد Yale‏ اة ا کان إل رود سيب من اساب 
Zab‏ التوادده الاد ye‏ 69 إلى 70 مكرن.عقوياتء By‏ اسشقدم الشرع 
الليبي كلمة (لا عقاب ..)!) وذلك لثلاثة أسباب: إذا ارتكبها المتهم وهو يؤدي 
ولبات قاط ھا قائرناء أو TST‏ گان غارس عقا does‏ ااه الققانين: أو كان 
في حالة دفاع شرعي. ونتعرض إلى تلك الأسباب تاعا من خلال ZS‏ 
(pda Bin tye‏ عظلبا عافا Louie‏ پل 


ere التض‎ 
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cline‏ تمييدي 


أحكام عامة 


إن أسباب الإباحة تشكل قيوداً على مبدأ الشرعية ٠‏ فالمبداً يقول (لا 
جريمة ولا عقوبة إلا بنص).؛ بينما أسباب الإباحة رغم وجود النص لا يكون 
الجاني أمام جريمة رغم أنه اعتدى على Gall‏ محل الحماية؛ وبهذا يحدث 
الصراع بين حقين : حق المعتدي Gay‏ المدافع فيأت القانون ليرجح حق المدافع 
على حق المعتدي فالبادئ بالشر أظلم فلولا آنه بدأ بالشر لما حدثت الجريمة. 
ونتعرض هنا إلى ثلاثة أحكام حسبما يلي: 


أولاً: الاباحة وموانع المسئولية: 
تتفق Ghul‏ الإباحة وموانع المسئولية الجناثية «صغر السن» الجنون, 


الضرورة» بالمواد من 80 إلى 84 عقوبات؛ وذلك في تكييف الحكم القضائي 
(بالبراءة)ء ثم تختلف فيما بعد ذلك: 


1- إن أسباب الإباحة تأتي على النص التجريمي لتدمره فيقول 
المشرع (لا جريمة) بينما يقول في الأسباب الأخرى (لا مسئولية) 
فموانع المسئولية لا أثر لها على الجريمة فقط العقوبة ومما يترتب 
على ذلك أن باب التعويض يظل مفتوحا في الأسباب الأولى دون 
ا cay‏ ساس او پو ce Ul‏ ای 
ks‏ قينا كيان ا في ati‏ 

2- أسباب الإباحة من طبيعة موضوعية بينما موانع المسئولية من 
طبيعة شخصية فالأولى تعود إلى ظروف خارجية مادية يواجهها كل 
إنسان . ومن ثم يستفيد الفاعلون والشركاء من تبعة (الجريمة)21) 

(1) محمد عياد. مرجع سابق. ص 160. أحمد شوقی». مرجع سابق. ص 439. نجيب 


)2( أحمد سرور» مرجع سابق» ص 210. 
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ظروف من داخل الكيان النفسي للجاني كالصغر والمرض العقلي 
والضرورة وبالتالي لا يستفيد منه سوى من وجد المانع فيه من 
المساهمين!0. 

3- في أسباب الإباحة لا يحكم بالتدابير حيث تتطلب جريمة سابقة 
وهنا لا جريمة؛ بينما يجوز في موانع المسئولية الحكم بها متى 
توافرت الخطورة الإجرامية كإيداع الحدث بمركز رعاية الإحداث 
إذا انعدمت المراكز المخصصة للرعاية الاجتماعية. 

ثانياً: الاباحة وموانع العقاب: 


كذلك تتفق أسباب الإباحة وموانع العقاب) (التقادم بنوعيهء العفو 


duc gis‏ وفاة المتهم) في الحكم ببراءة المتهم هذا وتعود الحالتين إلى ظروف 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(>) 


(6) 


1- الإباحة كما قلنا تدمر النص ألتجريمي ومن ثم GLY‏ باب التعويض› 
بينما موانع العقاب لا أثر لها إلا على العقوبة الجنائية فالجريمة 
تكون قائمة وبالتالي باب التعويض يظل مفتوحا0. 


2- رغم أن أساس الإباحة وموانع العقاب يرجع لأسباب خارجية عن 
الكيان النفسي للجاني إلا أن المساهمين جميعا مستفيدون من 


رمسيس align‏ مرجع سابق؛ ص 321. محمد مصطفىء مرجع Gils‏ ص 167 . 
نجيب حسنىء؛ مرجع سابق. ص 170 . 

المادة 14 أحدات بحرينيإذا انعدمت المراكز المخصصة للتجريب المهنى .... أو لعدم 
وجرد من كل اسم الحدك ...هلي اك إيداهه مركز رعا اتاك 

موائع العتاب تب لآسباب غار تعلق بالقيم كرك اواج من اسا اا 
3 عقوبات والتى استهلت بعبارة (لا عقاب ....) وكذلك من يبلغ عن جريمة أمن وطنى 
قبل أن تعلم بها السلطات بالمادة 176 عقوبات. 

راجع أحكام التقادم بنوعيه الأول تقادم العقوبة بالمادة 383 آزح» وتقادم الجريمة بالمادة 
8أ. بحرينى. 

محمود مصطفی» مرجع سابق» ص 137 . 
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أسباب الإباحة وغير مستفيدين من موانع العقاب. وهذا ما يميز 
وات :اشام هن هواكم Mad fed‏ 

3- يجوز الحكم بتدابير في الموانع دون أسباب LY‏ متى توافرت 
الخطورة الأجوافية. 


ثالثا: تجاوز حدود الاباحة: 


في مجال أسباب الإباحة قد يتجاوز المستفيد من الدفاع الشرعي 
أو القائم بواجب أو المستعمل لحقء كاستعمال وسيلة لا يتوافر فيها شرط 
التناسب أو تجاوز الزوج في تأديب زوجته أو عضو الضبط في آداء واجبه 
فما الحكم؟ 

من الثابت أن كل حق في هذا المجال مشروط بعدة شروط يجب توافرها 
جميعاء لأنه ذو طبيعة استثنائية وحتى لا ب يتم التوسع فيه عن طريق ST‏ لهذا 
فعدم توافر شرط يعني عودة الفعل المباح إلى طبيعته الأولى (جريمة) إلا 
ol‏ المشرع البحريني كان فقا في رد الفعل fees‏ في الاعتبار أن امتهم بدآ 
فعله بسلوك مشروع لا إجرامي» وبالتالي منح للمتهم الاو عدر (iil:‏ 
وفقاً للمادة 73 عقوبات. وإن كنا نأمل منحه (أى المتهم) إعفاء على سبيل 
الجواز(. 

إلا أن التساؤل يظل قائماً Ja.‏ تظل الجريمة رغم التجاوز منتفية 
e N E E‏ إل 
مكانتها على خريطة القانون الجنائي بوصفها - رغم العذر - جنحة وبالتالي 
يلتزم بالتعويض . حتى ولو منحته المحكمة إعفاء فالجريمة قائمة كحالة 
موانع العقاب على ما مر. 


(1) يقول القضاء فى ذلك: إن oa‏ العقاب ob‏ اشتبهت بأسباب الإباحة إلا أنها 39a‏ 


ن 20 ن 722 


(3) كما Jeb‏ المشرع الأردنى بالمادة 21 عقوبات (يعد التجاوز عن حدود الإباحة غذرا قانونيا: 
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المبحث الأول 


أداء واجب 


تقضي المادة 69 عقوبات بأنه:«لا عقاب إذا وقع الفعل قياماً بواجب 
يفرضه القانون» وبهذا ينأى المشرع الليبى من مساوئ المادة 63 عقوبات 
مصري المواجهة للمادة محل البحث» حيث تقصر في مصر على أشخاص 
القانون العام (الموظف العام) دون القانون الخاصء لهذا يستبعد - أى 
القانون المصرى - المواطن عندما يقوم بواجب فرضه عليه القانون في حالات 
ates‏ اق على هم :حال سه SULLY of‏ ایی في اا 
الإخبار عن جريمة وقعت”ء أو الخصوم ووكلائهم حال الجلسات» وأعنى من 
ذلك أن سا اكادة مل een)‏ ورذت عامة hath‏ سار الواطتين وسميية 
أو عاديين0) 


وعن الحكمة من إباحة هذه الصورة أن القانون لا يمكن أن يأمر بالشيء 
وضده gly‏ يلقي واجباً ليلزم به شخص للقيام به » فإذ ald‏ به وحدث تقييد 
لحرية أو انتقاص Gal‏ من سيقع عليه هذا العمل فيصبح مسئولا. وكآن 
القانون يقوم بدور (المحرض) على ارتكاب جريمة. لهذا فالمشرع يوائم بين 
قق ال ete)‏ والح القتردى كعاب عت SO‏ العف الأول 


gif wis‏ التق اتن Lola‏ قايا سوام گان مواظنا أو موظفا إذا 
ارتكب الفعل تت 44 كالتجاوز عن بعص شروط هذا الإجراء أو ذاك قلا 
يعد فعله 5 من أسياب الإياحة > ومن باب أولى يسأل جناتياً إذا أمتنع 


عن تنفيذ هذا الالتزام“)ء إذن الشخص الملتزم منحه القانون سلطة مقيدة 


(1) المادة 62 مصرى «لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام فى الأحوال الآتية ....». 

(2) محمد شفة؛ مرجع سابق» ص 125. 

(3) رمسيس align‏ مرجع سابق» ص 400. 

(4) راجع المادة 2-57 عقوبات«تطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون وقوع حادث 
يفرض القانون الحيلولة دون وقوعه» والمادة 305 أردني«يعاقب ... من امتنع ..عن إغاثة 
ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة» . ومن باب أولى فى جرائم الأمن الوطنى-- 
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ومن تطبيقات ذلك: 


-1 


إلا 


المواطن الذي فرض عليه القانون التزاماً بالقبض على آي متهم 
شاهده Lute‏ بجريمةء فإذ لم يستطع فعليه إبلاغ أقرب عضو 
dae‏ «قضاقي OO‏ اليس في إجراء Ma Gall‏ أو BLY ae‏ 
فهو يتم عن إسناد واقعة معينة تشكل جريمة قذف أو تشهير على 
أبسط الفروض©). 

أن آي إجراء من إجراءات pam‏ أو حماية الآدلة عن طريق عضو 
Slat‏ الا ge ois Leif‏ ساس Yoong Leyes of gill Ges‏ 
gs ith‏ » ففف سكنه إل يض اكتراقا تحر هذا السك 
وتشهيراً بالمتهم في وسط ditty‏ ؟ والقاضي عندما poly‏ بعقوبة 
Gaul!‏ على gail!‏ قم pads‏ امام محكية lel‏ در egy ait‏ اليس 
ذلك (aa‏ الحرئة فة اله وموطف ail poet‏ الذى جج على 
اموا را وعو |الضيظل AMA.‏ ككينا" يفا رس ااه 
wie‏ محاولة متهم الغران بإطلاق SUD]‏ شيع من التهديد وق يسه 
في فقتل ا ee‏ العضو وجوه اخطر بجوي هلي es‏ .ومين 
يتقث عقوية الأعداء آاليين ذلك يشكل إيذاء of‏ كلا Segall‏ وره 
ذلك Y‏ مسكونية Atlin‏ وله مدتية على رجال مكاطعة الجريمة. 


أن المسألة لا تسير على هذا النحو في عموم التطبيقات فهناك 


اا كروك نع التصوى لها حسما ب 


(1) 


(2) 
(3) 


== بالمادة 141 عقوبات. 

المادة 21 أ.ج«لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس 
الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب عضو ضبط دون حاجة إلى أمر ضبط» وأن كنت أهيب 
بالمشرع لحذف (اللام) بمستهل النص واستبدالها بكلمة (على) لتشكل التزاما. 

.304 2.10 
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] = أن Sate‏ حدر من عؤلاء في استخدام ا بحسن نيه مدا 
يخرج فعله عن مجال الإباحة ويعدر › وفنا للمادة )73 عقوبات)! 0 . ومن أمثلة 
ذلك: 


أ - كما لو sald‏ مواطنان المتهم وهو فى حالة تلبس بجريمة سرقة 
أحدهما امتنع عن القبض عليه معتقدا أن الآخر سيتولى ذلك ثم تركه 
وانصرف. والآخر ald‏ بتقييد المتهم وإساءة معاملته لحين تسليمه لرجل 
الضبط وهو يعتقد أن فرار المتهم يعنى مساءلته مشددا. 


ب - عضو الضبط وبعد أن كلف بتفتيش مسكن المتهم استخدم وسائل 
تتعارض مع آداب المهنة أثناء التفتيش كاستخدام مواسير المياه والقفز من 
شباك الحمام. أو الدخول من GLA‏ ثم إساءة أسلوب التفتيش كإلقاء بعض 
المحتويات الثمينة من الشباك أو إيذاء الغير بلا مبرر مشروع. 


2 - إن يتجاوز أحد من هؤلاء بسوء نية كما لو قام باتخاذ إجراء ضد 
القانون (أي من تلقاء نفسه) بهدف النكاية بالمتهم. أو بمصادرة حقه في 
الكذب أو الصمت أو استخدام التعذيب لاستنطاق المتهم بوقائع كاذبة؛ هنا لا 
يكون الموظف أمام سبب من أسباب الإباحة بل أمام جريمة مشددة العقوبة. 
cel‏ ينافك له خو المدالة ۶ ب Of‏ کون dol‏ من ها « فخلا على 
أن لمن سيقع ails‏ الإجراء أن يدفع الضرر ولو باستخدام dam‏ في الدفاع 
الشرعي ضد PAB gh!‏ 

3 - إلا أن المشكلة تدق نحو الأكثر إذا قام الموظف بهذا التجاوز بناء على 
pel‏ رئيس وجبت عليه إطاعته. حيث اختلفت الآراء إلى نحو ثلاثة اتجاهات 
نذكر منها: 

أ - من يرى إباحة هذا العمل في مواجهة الموظف دون الآمرء فما 


(1) المادة 73 (إذا تعدت ..... يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية ....). 

(2) سليمان cole‏ نظرية التعسف فى استعمال السلطة, 1975 ص 122. 

)3( راجع المادة 70 و 9 عقوبات (إذا وقعت الجريمة ممارسة لأمر تلك السلطة كان الموظف 
العام مسئولا عنها ٠‏ ومنفد ot‏ سكول ا لم يكن مهن ا أنه ينفنذ (at‏ مشروعاً. 
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الموظف إلا وسيلة بيد الآمر. وإرادته تتلاشى أمام إرادة الرئيس(. 


بح هن ير Gadi Austad of‏ اكرظلف إا اتح نه أن الأمن polls‏ 
البطلان (ضد قانون) ولم يمتنع عن التنفيذ حيث لا dell‏ لإنسان في معصية 
القانون. وكان على الموظف أن يعترض على pal‏ رئيسه. 

وما تة Ula‏ أن" So LAV‏ ترف حت فيد SANA gal‏ امو 
الرئيس» فالخروج عن الواجب القانونى يعنى مساءلة الآمر والمأمور سواء. 


ومن رأيى أن أمر الرئيس مقيدا بالشرعية فى مجال الشرطة والنيابة 
Ley‏ هى مجال الخوش OF che‏ يكون sl‏ الركيس مطلقا خاضة هى 


)1(< هکیت شلب من الرظف راه حص ب وة ار مرد الحا إن اة 
SaaS aT‏ ی ون وا ا OD‏ 

(2) فى مصر: أحمد سرورء مرجع Giles‏ ص 243. رمسيس align‏ مرجع سابق» ص 406. 
وفى الأردن: كامل السعيد» مرجع سابق» ص 141. محمد vale‏ مرجع «Gils‏ ص 
6213 

)3( معناء محمد Aid‏ مرجع سابق. ص 128 وهو المعمول به لدى القضاء المصرى: حيث 
رفض الدفع من الموظف الذى ارتكب جريمة اختلاس بدعوى أنه انصاع لأوامر رئيسه. 
std yaks‏ 960 مع ااا gull‏ 338 ووم بسو اام غير سيكس ل 
يجب أن يستند على أمر رئيسه فالطاعة للقانون لا للرئيس. نقض 19 نوفمبر 1972ء 
بج الان بين :23 هن 1216: 
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Cot)‏ الثاني 


استعمال حق 


تقضي المادة 16 عقوبات بأنه«لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق 
قري يفني اهارن آر العرفو وة ald‏ المشرع عن السافة اة 
لهذا الحق بالمادة 60 عقوبات مصري والتي قصرت مصدره على الشريعة 
الأتسلامية » هة (oy WEN)‏ نيهي هة pace‏ وقيره وحايك غ 
(العرف) لتطلق العنان للقاضي بإضافة مصادر جديدة لم تمتد لها يد المشرع 
Gods, oases‏ 

ونظراً لأن هذا الحق من شأنه نفي جريمة قائمة بقانون العقوبات كان 
ولا بد من تقييد استعماله بوصفه استثناء يرد على مبدأ التجريم ومن تلك 
القيود: 

أ وجرد الس 


(god) کو هذا‎ alesis 
وجود الحق‎ Yai 
تقول المادة 16:«... استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف»‎ 
وكلمة القانون وكذلك العرف وردتا مطلقة وما يطلقه القانون لا يقيده إنسان.‎ 
يضرف الت تعن ها‎ lest) اوعد دق الالنيان. فى ساكن‎ ots 
جنائية كانت أو دستورية أو مدنية أو إدارية أو شخصية 25 الخ. ومن أمثلة‎ 
ذلك:‎ 


اك حق التأديب سواء Megs‏ أو للآب(. 


e E ETT 
حديث: «آمروهم بالصلاة لسبع واضريوا عليها لعشر».‎ (2) 
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Go -3‏ المدافع دفاعا شرعيا فى توجيه ضربات أو قتل المعتدى©؛ أو 
استخدام وسيلة وقائية من باب ON)‏ 

4- حق ممارسة الألعاب الرياضية. 

5- حق التطبيب. 

6- حق إجراء المقاصة بين دينين0©. 

7- حق المواطن فى توجيه عبارات تشكل قذفا لموظف عام. 


وعن المصدر الآخر (العرف)؟) فقد سد المشرع البحرينى الطريق abel‏ 


lass!‏ الفقيية فى مظع الدرل العربية جزل الاأعتماد glo‏ العرف :فى 
مجال التجريم والإباحة. 


وقد أخن ب هالقضاء المصرى دون pe yee’‏ وبذلك يعد سيبا 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(>) 


(6) 
(7) 


]- تأديب طلاب المدارس من أساتذتهم, والخدم من مخدوميهم: 


المادة 368 عقوبات: «لا جريمة فيما يتضمنه las‏ الخصوم ... أمام المحاكم أو جهات 
التحقيق من قذف فى حدود حق الدفاع». 

راجع المادة 89 دستور. 

المادة 18 عقوبات: «يجوز لمن وجد فى حالة دفاع شرعى أن يدفع الخطر Ley‏ يلزم لرده 
بالوسيلة المناسية». 

القانون المدنى يقيد حق المالك فى محال حمايته منعا للتعسف» ومثل ذلك أن لا يوصل 
الكهرباء إلى باب شقته فيأت أحد الضيوف فيصعق .. الخ. وله أن يضع قطع من الزجاج 
على سور منزله أو مزرعته. 

يمنح القانون المدنى الأمين حق حبس GEM‏ المؤتمن عليه حتى يستوفى digs‏ من مالكه. 
راجع المادة 1014 مدنى بحرينى. 

يصلح العرف سبباً للإباحة (لا للتجريم) بشرط أن لا يتعارض مع نص قانونى. 

يقول البعض: أن القضاء المصرى أخذ بالعرف فى هذا المجال دون أن يصرح بذلك. 
محمود مصطفی» مرجع سابق» ص 155. محمد عياد. مرجع سابق» ص 172 . 
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والعمال تحت التدريب من معلميهه!!). 

ر الإيذاء المتبادل بين عدن كرة القدم أو الملاكمة. 

3- التعرى غير الكامل عند الاستحمام على شواطى البحار. 

4- الإيذاء الواقع على أذن امرأة بثقبها لتركيب ذهب للزينة0©. 

ثانياً:الالتزام بحدود الحق 

ونظراً لان إباحة حق يعني إضاعة Go‏ آخر يسبقه وجوداً؛ فكان ولابد 
من تقييده بالعديد من الشروط التي تلزم صاحب الحق بإتباعها وإلا لما أبيح 
فعله ویسآل عله مسئولية عادية > ومن تلك الشروط: 

1 - الشروط العامة : 

أ- إن الحقوق المتعارضة ذات طبيعة شخصية يجب أن لا يستعملها إلا 
من تقررت لمصلحته Apres.)‏ كالزوج, عندما يمارس dam‏ في تأديب )9 idin‏ 
أو الأب فى تأديب آبنهء أو الطبيب المختص فى التدخل الطبى!). 

ب- إن تكون الأفعال المطلوب إباحتها لازمة لرد العدوان دون تزيد حتى 
يقال إن صاحب الحق لديه حسن نية وإلا تحول الحق إلى انتقام يزيل الإباحة 
ويوهم صاحب الحق بسوء النية0©. 

ج - أن لا يكون Gall‏ محل نزاع أو مخالفا لأحكام المقاصة بالقانون 
«sat!‏ فالأصل أن الإنسان لا يقيم العدالة لنفسهء Wy‏ لجأ إلى القضاء. 
(3) نقض 24 gale‏ 1965: مج الأحكام. س 116 ص 501. 

)4( محمد عياد. مرجع سابق» ص 171. أحمد سرور» مرجع سابق» ص 225. 
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2 - الشروط الخاصة : 
حق التأديب : 


إن هذا Gall‏ منحه (القانون) لشخص ذى صفة كالأب بهدف تأديب 


ابنه القاصر والزوج لتأديب زوجته الناشز» هذا ومنحه كذلك (العرف) لمعلمى 
الحرف على المتدربين ومدرسى المدارس على تلاميذهم (end UM‏ والمخدومين 
على خدمهم العاصين ate.‏ 


ويشترط فى كل تلك الحالات أن لا يصل الإيذاء الجسدى أو النفسى 


إلى حد جسيم ككسر عظم أو إسالة دم . 


حق الدفاع : 


يشمل هنذا الس العديد مئ اتعالات الت تجن عصدوها petite Lal‏ 


أو بالغرف مثل الأول بالقانون الدستورى كحق أعضاء البرمان“)ء أو قانون 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


توجد لائحة جزاءات لتأديب العمال of‏ الموظفين أو التلاميذ داخل كل مؤسسة عامة أو 
خاصة:؛ Gly‏ كان الجزاء البدنى وقد نسخ مستبدلا إياه بجزاء أدبى أو مالى. 

رمسيس align‏ مرجع سابق» ص 238. 

ويقول القضاء: أنه وإن كان التأديب حقا للزوج: إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء اليسير, 
فإذا أحدث الزوج أذى جسيم كان معاقبا عليه قانونا. حتى ولو لم تكن آثاره تتعدى 
السجحات البسيطة. نقض 11 نوفمبر 1981م: مج الأحكام. س 32. ص 867. إنه وإن 
كان التأديب حقا للأب على إبنه القاصر فهو مقيد بأن لا يحدث عنه كسرا أو جرحا أو 
مرضا. نقض 13 مارس 1967م: مج الأحكام. س 18. ص 390. إن ربط الإبنة القاصرة 
بقيد فى رجليها أثناء غياب الأب عن المنزل حتى لا تمارس الدعارة مباح متى لم يمنعها 
القيد من الحركة داخل المنزل. نقض 4 يناير 1943م: مج القواعد» ج 6. ص 85 ويجوز 
أن يتم التجاوز لا على الجسد فحسب بل النفس أيضا فإذا ترتب على الضرب أثر نفسى 
شديد أدى إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالى نزيف على المخ فالمسئولية كاملة. نقض 8 
أبريل 21981 مج الأحكام» س 32.ص 315. 

تقضى المادة 89 من الدستور البحرينى بحق النقد لأعضاء البرلمان دون مساءلة. حقا أن 
تلك حصانة يحتاجها أى مجتمع ديمقراطى Gin‏ على الحوار بين الرأى والرأى الآخر, إلا 
أن هذا الحق ليس مطلقا بل مقيدا على ما سنرى بالمتن. فضلا عن بعض القيود الأخرى 
ذلك بعدم 
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لإجراءات ASL!‏ كحق أحد الخصوم"ء أو (قانون العقوبات)» كحق المواطن 
على موظف ale‏ ... الخ. 

أو تجد مصدرها فى العرف كما يحدث أثناء الألعاب الرياضية كالملاكمة 
والمصارعة وكرة القدم. 


فى الحالة الأولى يشترط القانون أن تكون الجريمة قولية كالقذف أو 
السب لا فعلية وأن يكون لها علاقة بموضوع الدفاع Oly‏ تتم داخل البرلمان أو 
المحكمة وأن يكون الدافع قوميا هادف إلى تحقيق المصلحة الاجتماعية. 


وفى الحالة الأخرى يجب أن تتم المباراة بالقيول ابتداء من سائر 
المتبارين7. Oly‏ يكون جميعهم من الملمين بقواعد وأعراف هذه اللعبة أو تلك, 
وأن يتم اللعب بحسب قواعده المتعارف ede‏ 


: حق التطبيب‎ : Yi 
16 للمادة‎ Lady اجمع الفقه المقارن على إباحة العمل الطبي‎ sal 


الأول: وجود ترخيص قانوني بممارسة العمل الطبيء أو بمنظور 
على اوی اب one‏ وت یا رر الأطياء کی القن 


(1) بباح القذف أو السب للخصوم فيما بينهم بشرط أثناء الإجراءات القضائية أمام النيابة 
أو المحكمة Gig‏ لا يتجاوز نقدا المثار وأن يكون متعلقا بموضوع الدعوى وذلك وفقا للمادة 
8 عقوبات. 

)2( لقد منح القانون الجنائى حقا لكل مواطن أن يثبت جريمة على موظف ale‏ أو مكلف 
بخدمة عامة ويعفى من العقاب عن جريمة القذف ذلك بالمادة /367 عقوبات. التى 
وضعت قيودا أخرى غير الإثبات مثل: أن يكون القذف متعلق بواجبات وظيفته دون 
حياته الخاصة. نقض 7 أبريل 1969م: مج الأحكام. س 20. ص 196 . نقض 21 مايو 
0م مج الأحكام» س 31. ص 654. 

(3) أحمد فتحى سرورء مرجع سابق. ص 238. 

(4) رمسيس بهنام. مرجع سابق» ص 344. 
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التخصص الذى يباشره() 


القافي+ ورا GY‏ سلاية الجسم هى Go‏ مخ المقرق" Amal‏ + 
وجب الحصول على رضاء المريض بالتدخل الطبي(2. إلا أنه وإن كان رضاء 
المريض هو شرط تحماية Aye dll‏ إلا أنه لا يعد سببا من أسباب الإباحة 
في UL‏ خطا الطبيب. فهذا الرضا ليس (Kuo‏ يمنح للطبيب على بياض 
لكي يفعل به ما يشاء؛ Oly‏ كان الاتجاه الفقهي بدأ يترفق مع الطبيب ومن 
ذلك التوسع في شكل الرضا فكما يصح أن يكون صريحا يقبل ضمنياء وكما 
يصح PRS cos la al‏ هذا يهن ات eG ie‏ هد 
الرضاء وعلى من يدعي العكس أن يثبت. وعن أهلية المريض فلا خلاف في 
ضرورتها فهي أساس الرضا المعتبر وإن كان عليها بعض الاستشاءات منها إذا 
گان al‏ أو ملا فسا أو غفا فأولياؤه!». وفي حالات الضرورة؟). 


الثالث: أن يكون الهدف من العمل الطبي هو العلاج(ء وهذا الشرط 
له أهمية خاصة في موضوعنا (نقل الأعضاء البشرية) لأنه يكون منتفياً لدى 
أحد أطراف eal‏ رهق ]اقول ةا جيك ذا حشر مرها ولا هو في حاجة 
إلى العلاج» فعلى أي أساس يتدخل الطبيب بنزع عضو من أعضائه؟ وأيضا 
سيقف هذا الشرط أمامنا فى شرعية عمليات التجميل. فإذا كان الهدف 


(1) نقض 11 فبراير 1973م: مج الأحكام. س 24. ص 180 . 

(2) أن رضاء المريض شرط أساسى للتدخل متى كان لرضائه قيمة قانونية (بالغ وعاقل) هذا 
وفى العمليات الجراحية الخطيرة يجب فضلا عن رضائه تبصيره. بحثنا عن المسئولية 
الطبية. مجلة أكاديمية نايف الأمنيةء ع 31 س 16 عام 2001م: ص 15. 

(3) محمود نجيب حسنىء أسباب الإباحة فى التشريعات العربية, 01962 ص 189 . محمد 
حسين منصورء المسئولية الطبية. 1989م: ص 54. 

(4) محكمة العطارين 15 فبراير e194]‏ مج الأحكام. س 38. ص 340. 

(5) ذلك وفقا للقواعد العامة. 

(6) كما لو وجده الطبيب مغعميا عليه فى مكان ale‏ أو جريحا فى حادثة؛ أو كانت المرأة فى 
حالة ولادة متعسرة فى ساعة متأخرة من الليلء. 

(7) محمود مصطفی» مرجع سابق. ص 169. نجيب حسنىء؛ مرجع سابق» ص 186. محمد 
حسين منصورء مرجع سابق» ص 56. 

(8) بحثنا السابق. ص 28. 
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هو منع انتشار الفضيحة أو عدم قبول المواطن بالدفاع أو منع الإنجاب أو 
عودة البكارة eas‏ الخ فيسال الطبيب عن جريمة عمدية. 


الرابع: لكي يكون العمل الطبي مباحا للطبيب ولا يسأل حتى ولو 
أخطأ يجب أن يستند هذا العمل إلى جذور Vagal‏ بمعنى أن يكون العمل 
وفقا للقواعد العلمية المسلم بها طبياء ولكي نمنح الطبيب الحق في الاجتهاد 
وحتى لا يقال أن القانون يحجر على حريته في هذا المجالء يكون له الخروج 
عن تلك القواعد ما دام ذلك في إطار من : موقف الطبيب العادي (متوسط 
العلم والذكاء وا لخبرة). 

ونخلص من تلك المسألة بأن نقص أي شرط من تلك الشروط ينزع من 
العمل الطبي طابع الشرعية لتعلقها بالنظام العام ومن ثم لا يجوز الاتفاق 
فق Agate,‏ 

إما إذا اكتملت تلك الشروط قلا يسال الطبيب حتى ولم ترتب: على 
عمله موت المريض» وهذه نتيجة من نتائج إسناد العمل الطبي إلى المسئولية 
التقصيرية لا العقدية. حيث يلتزم الطبيب بإتباع وسيلة » أو بتعبير آخر (بذل 
جيد) لا يتحقيق نة (الشفاء)ء وهذا pals be‏ الطبيعة الاحتبالية للفعل 
الب قا 


(1) من الثابت أن لكل مهنة أصولها العلمية المستقرة إما بوجدان أبناتها أو بالقوانينء فإذا 
كان مصدر تلك الأصول هو الأعراف فيجب على المحكمة الاستعانة بخبير من نفس 
مهنة وممارسة الطبيب المخطىّ عكس لو كان المصدر هو القانون. مؤلفنا فى جرائم 
poly‏ السايق:«ضن.1123. 

(2) فالشافى هو الله عملا بقوله تعالى (وإذا مرضت فهو يشفين) سورة الشعراء الآية 
80. 


133 


المبحث الثالث 
الدفاع الشرعي 


بض هذا الخو مرت حاتادة 70 عقوا ك قات إذا ارك 
الفعل اء استممال Go‏ الدفاع الشرعي ging‏ هذا Gall‏ للشخض كل حمل 
يلزه لد جريمة وان غاب عن النص صيارة (Raye V)‏ :ذهو قد درج على 
ذلك فى سائر (أسباب الإباحة) وعن طبيعته القانونية فهو حق بدليل عبارة 
(يجوز (ot‏ فإذا لم يستعمله المدافع باليد فالقضاء يحتل محله: 


وهو حق عام لسائر الأفراد في انتفاء جريمة متى وقعت للحيلولة دون 
ارتكاب المعتدي لجريمة آخرى وهو صورة من صور أخذ الحق باليد دون 
الخو سيق إلى القضاء واختلفت الآراء في الأساس القانوني الذي تستقد 
عليه تلك الإباحة من SOUS‏ 

الانتجاه الأول: يرى أن csi‏ بسع لكل طواط ~ vent‏ للايذاء - إن 
يرتدي ثوب الضبط القضائي ليستمد سلطته في منع الجريمة قبل أن تقع 
بدلا من أن ينتظر حتى تقع وقد ينال المعتدى جزاءه وقد لا ينال» يسترد 
المدافع أمواله وقد لا يسترد. 

الانتجاه الثاني: يرى أن انتقاء مسئولية المدافع ترجع إلى انتفاء إرادته 
بسبب حالة المفاجأة التي أخرست فيه صوت الحق. فإنساق إلى قتل المعتدى 
بدلا من أن ينتظر إلى أن يقوم هو بقتله. 

الانجاه التالث: يرى أن المشرع يوازن بين حقين متعارضين » حق 
المعتدي في صيانة الجسد أو حماية الروح وحق المدافع في حماية جسده أو 
ماله ورج ge‏ ادام ذاكما هالبادع بانشر أظله: 


مرجع سابق» ص 4 . أحمد سرور» مرجع سابق» ص 252. رمسيس caligs‏ مرجع 
«gil‏ ص 6 . محمد idle‏ مرجع «gol‏ ص 0 . محمد id‏ مرجع سابق» ص 
0. 
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ولا تجوز إباحة الجريمة إلا إذا توافرت خمسة شروط: 
1 - ثلاثة شروط في جريمة المعتدي وهي : 
أ - فعل غير مشروع يشكل خطرا. 
بي < أن يكون اللخطو خالا : 
ج - أن يكون الخطر موجه إلى نفس أو مال المدافع. 
2 - شرطان في جريمة المدافع هما: 
1- أن oh‏ الفعل AN od UGS‏ 
oh as‏ يكون متاسبا. 
وهذا ما سنتعرض له من خلال مطلبين: 
المطلب الأول: شروط الاعتداء. 


المطلب الثاني: شروط الدفاع. 


المطلب الأول 


شروط الاعتداء 


رد هذا العدوان ولو بجريمة أخرى وهي: 

1 - أن يؤت المعتدى Wed‏ يشكل جريمة لها وجود بقانون العقوبات أو 
الشروع فيها فالشروع جريمةء Oly‏ تكون جريمة فعليه - لا قوليه(') - ولا كتابية 
حتى تكون المقاصة مع جريمة المدافع. سواء عمدية أو خطئية( ويستوي أن 
)1( إذا لجا المتهم إلى أسلوب القذف أو التعنيف فهذا غير كاف للدفاع. 

(2) رمسيس caligs‏ مرجع سابق» ص 360. Oly‏ كان هذا التوسع يؤدى إلى تداخل حالة 
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تكون إيجابية أو سلبية. حيث يجوز الإكراه ضد صاحب كلب عضوض الذي 
امتتع أن يربطه . والأم التي تمتنع عن إرضاع وليدها تكره على ذلك'. وأن 
لا يكون للمدافع دخل فى وجود تلك الجريمة أو ذاك الخطر. 


يجب أن لا تستند جريمة المعتدي المزمع ارتكابها على سبب مشروع 
آي تكون بدون حق ؛ ومن ثم نستبعد أي جريمة فعلية تستند على حق حيث 
لا تشكل عدوانا على أحد مثل الزوج الذي يمارس حقه في تأديب زوجته أو 
الطبيب عندما يمارس حقه في التدخل الطبي ورجل الشرطة عندما يتهياً 
لأداء واجبه ومن باب أولى من يريد استعمال حقه في الدفاع | ioe petal‏ فهؤلاء 
لا يجوز ردهم Paes pres‏ بينما يجوز دفع الاعتداء داتما في حالة وجود مانع 
من المسئولية أو مانع من موانع المسئولية أو مانع lac‏ فانتفاء المسئولية أو 
العقاب لا ينفي الجريمة على ما مر. 


2 - أن تكون الجريمة على وشك الوقوع حتى يقال بوجود خطر وشيك› 
وإذا لم يرد فورا سيتحقق على التوء ومن ثم نستبعد التهديد بارتكاب - 
جريمة ولو كان يشكل جريمة في حد ذاته - حيث يكون للمدافع أن يلجا 
إلى السلطات المختصة » وكذلك نستبعد الدفاع الشرعي ضد جريمة وقعت 


الدفاع الشرعى بحالة الضرورة على ما سيرد . 

(1) محمود مصطفىء مرجع سابق» ص 212. أحمد سرور» مرجع سابق» ص 254 

(2) فالزوجة الزانية هى التى تضع نفسها طواعية بموقف المعتدى على حق للزوج فلا يجب 
إذ شاهدها الزوج وهى تزنى أن تدافع عن نفسها بقتل الزوج قبل أن يقتلها . مؤلفنا فى 
جريمة الزناء السابق. ص . وعندما يحاول مواطن اقتياد مشتبه فيه إلى عضو الضبط 
ذلك بإمساكه من ملابسه؛ لا يكون للمشتبه فيه حق الدفاع عن نفسه ضد المواطن الذى 
ينفذ واجبا قانونيا. ذلك لأنه هو الذى وضع نفسه طواعية موضع الشك والريبة. مؤلفنا 
فى شرح قانون الإجراءات الجنائية البحرينى. 22006( ص. 

(3) لقد صرحت المادة 340 عقوبات أردنى بعدم جواز رد الدفاع الشرعى بدعوى الدفاع 
الشرعىء بينما المشرع البحرينى والمصرى كذلك للمسلمات» فمن يستعمل حقا كحق 
الدفاع الشرعى فلا يجوز للمعتدى الرد عليه .نقض 4 يونيو 1973 مج الأحكام» س 23ء 
ث 866. 


)4( قارن أحمد سرورء مرجع سابق» ص 255 
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بالفمل01).غالتفاع هنا هو اكام إلا إذا كان المعتدئ مصهماً تعلى الاستمران 
في توجيه الضربات أو Jai‏ باقي المسروقات7). وعندنا يجوز للمدافع ملاحقة 
السارق حتى لا يستولي على المسروقات ولو بالعنف. 


وأن رفض المشرع الليبي التوسع في هذا الشرط ليشمل ما يمكن وصفه 
بالجريمة الوهمية فجاءت المحكمة العليا لتقرره تأسيسا على أن المشرع لا 
يقتضى حدوث الخطر بالفعل متى اعتقد - أي المدافع - قيام هذا الخطر متى 
كان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة) كمن يعتقد خطأ أن من يسير خلفه 
في طريق مظلم هو عدو سيداهمه؛ فيقدم بإطلاق النار عليه ثم يتضح أنه 
صديق يريد اللحاق (as‏ أو من يصوب مسدس من لعب الأطفال البلاستيك 
صوب إنسان فيعتقد خطأ أنه مسدس حقيقي فيداهمه من الخلف بمطواة 
كانت في جيبه. القضاء يسوي بين الخطر الحال الحقيقي والخطر الوهمي 
متى اسند المدافع عل أسباب معقولة(. فجاء المشرع البحريني ليحسم تلك 
المسألة بالمادة 27 عقوبات فيعفي المدافع على أساس انتفاء القصد الجنائي 
لا على حق الدفاع الشرعيء والفارق بين الأساسين أن المدافع يظل مسئولا 
عن جريمة خطئيه متى بني dibs‏ على واقعة هي عنصر من عناصر الجريمة 
لو صح لكانت Vale‏ وهو اتجاه سليم ذلك أن أسباب الإباحة - على ما 
مر - لها طبيعة موضوعية Lays‏ الخطأ مسألة شخصية JURY‏ بشرط من 
شروط الدفاع الشرعي فينفي die‏ القصد الجناتي. 

دان clue is‏ هح جا إل النفسن أو اتال gi‏ حسما قى اكاذة 


(1) نقض 22 يناير 1968م مج الأحكام. س 18 ص 86. نقض 24 أبريل 1972م: مج 
الحكام» س 23. ص 606. 

(2) قارن أحمد سرورء مرجع سابق» ص 255. 

(3) المحكمة العليا فى يونيو 21970 المجلة. س 7« عند ص 197. 

(4) نقض 2 أبريل 1957م مج الأحكام. س 8 ص 358. 

(5) نقض 5 فبراير 1968م: مج الأحكام. س 19 ص 143. نقض 23 يونيو 1969م: مج 
الأحكام. س 20 ص 960. 

(6) المادة 28 عقوبات«ينتفى العمد إذا وقع الفعل بناء على غلط فى واقعة تعد عنصرا من 
عناصر الجريمة أو ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا». وانتفاء القصد يعنى المساءلة عن 
حالة الخطأً. 
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لع جره تقر (pl nisl‏ جو سوا call‏ اهم oh‏ ترد من الاس سواد 
تربطهم به علاقة أو معرفة من عدمهء وقد فسرت كلمة (النفس) بالشخصية 
الإنسانية حتى لا يتقيد المدافع بالجرائم الموجهة إلى جسد إنسان أو حياته 

٠‏ بل كذلك الموجهة إلى عرضه كالاغتصاب أو الزنا أوهتك العرض وكذلك 
تقييد الحرية كالحبس غير المشروع في موضع بعيداً عن الاستطراق7). وهو 
ما أفصحت dic‏ المادة 70 مكرر عقوبات عندما منحت المدافع is‏ في القتل 
العمد في تلك الجرائمء Oly‏ كنت استبعد جرائم القذف والسب والتشهير 
رغم وقوعها على الشخصية الإنسانية 6 ومكانة المدافع أو مكانة غيره ذلك 
لانتفاء المي الأول والثالث حيث fad‏ الجريمة وتنتهي في لحظة واحدة 
وبالتالي تنتفي الحكمة من الإباحة. 


az GL gag‏ اطلعه القن العريتى وشو انهاه ضما باون 
الليبى فما يطلقه القانون لا يقيده إنسان. عكس موقف المشرع المصرى الذي 
قيد الاقم ياموال عة Gay‏ فم يسترى آن یکرت اال هارا أو Wyte‏ 
ويستوي في العقار أن يكون بطبيعته أو بالتخصيص أو بحسب SU‏ ويدخل 
في ذلك » القوى الاقتصادية كالكهرياء والطاقة والحركة ... الخ فكل ما 
غل فى موضوع اتس مل الجفاية في Shall‏ طاو Pasi)‏ 


(1) وكذلك الاعتداء على سرية المكالمات والمراسلات ... الخ. محمد AL‏ مرجع سابق» ص 
4 . 

(2) تفصيلا شرط التناسب» ص 154 لاحقا. 

(3) جاءت المادة 246 عقوبات مصرى وهى تقيد مطلق مال ومن ذلك إباحة الدفاع إذا كانت 
جريمة المعتدى هى الإحراق أو السرقة أو الإتلاف أو انتهاك حرمة ملك الغير. راجع 
التطبيقات؛. نقض 9 أبريل 121963 مج الأحكام. س 14 ص 322. نقض 2 أكتوبر 
6م مج س 37 ص 684. 

(4) مؤلفنا فى شرح جرائم الأموال. 02006 ص 230 
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المطلب الثاني 


شروط الدفاع 


بحب أن تافر فى فل المداشع ركن لاك هذا الل ها Agel)‏ 
(الفتاسب) ف مكلف الشرظه الأول كى اة الحريمة Ladin‏ )5( حاف 
الآخر بحسن نية فيعد تجاوزا عن حدود الإباحة وتخفف العقوبة » ويستوي 
الفا خد :اا فان ر اتان ع عن ا فا هی ال راه 
« كلك ف الجرات Tyrell‏ والخطكية + وذلك til) Leaguer‏ 


1 - شرط اللزوم: 


تقضي المادة 70 عقوبات:«كل فعل يلزم لدفع جريمة تقع ....» واللزوم 
فقا هو أن الوسيلة التي استخدمها المدافع هي الوحيدة لدفع الاعتداء 
بصرف النظر عن مدى جسامة الجريمة الموجهة a‏ بمعنى أن المدافع مقيد 
من خلال هذا الشرط بكيفية الدفاع. فالمدافع إذا كان تحت تصرفه وسيلة 
أخرى (لا تشكل جريمة) وتكفي لرد أو إيقاف الاعتداء ولم يستخدمها 
إنتفى حقه في الدفاع الشرعي مثل ذلك : استطاعته انتزاع وسيلة الإعتداء 
من يد المعتدي(2): أو كان يكفي الصياح” أو التهديد ولو بمسدس أو عصا 
غليظة أو اللجوء إلى السلطات)ء ولمن يضيف الهرب نقول: أن ذلك ليس فيه 
من الكرامة شيتا أن نجبر المدافع على الهرب أو الاختفاء ويترك ماله وعرضه 
هيا للاعتداء !! وتدق المسألة إذا كان المدافع شترطيا کرمز للدولة, 


وأن وضع الفقه استثناء على تلك القاعدة حيث أجاز الهرب إذا كان 


)1( يحي على المحكمة أن شين فى .حكمها أن الوسيلة التى استمملها المداقم هى الوحيدة: 
بين جدية Wy‏ كان الككم مسا فقس اتتهه تقطن 26 يتاير 1959 مج lS U1‏ سن 
0 83 
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النتدي من الأضول أو الفروع او الآخرة حقاظا على Bp pastel‏ 
ولكن ماذا لو كان المعتدي شرطياة 


all‏ سبق التعرض إلى موظف: الشرطة فى حالة آداء الواحب Lag‏ يقال 
هنا أنه إذا كانت تصرفاته في حدود القانون فلا مشكلة. حيث لا يجوز 
مواجيقة casts‏ هكين ذلك إذا كان الشرظن ممص Scola‏ تاق sists‏ 
واجبه كجريمة سرقة أو الاغتصاب ... الخ حيث يطبق عليه أحكام الدفاع 
je iat‏ ير ا6 1 قا تصن جدود الواح فين قلا ACT‏ 

المشرع الليبى والبحريني سلب من المدافع الحق في الدفاع الشرعي 
Bale Santis‏ إل إ5ا كان التحاوة من زل الشرظة عاديا وظاهرا stile‏ 
اذاف آنه سيضاب يأذى يالغ of‏ حسيما قير المادة 70 مكرن عقويات ليبى: 
19 عقوبات أردنيإذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه 
يواجبه Lady‏ عن ذلك حالة خطن : فلا يجوز abs‏ .هذا الخظره إلا إذا كان 
رجل الضبط سيء النية أو كان يخشى أن ينشأ عن فعله خطر جسيم على 
النفس» والنفس هنا تشمل الجسد والعرض والشرف. وبمفهوم المخالفة لا 
يحون استخدام الذفاع الشريعي:كد رجل الشيظ فى مال اثال: 


وبهذا إذا قام المدافع بتوجيه فعله إلى غير مصدر الخطر فقد انتفى 
الدواب بوسيلة أخرى". 


2 شرط التتاسب: 


لم تتعر ض المادة 70 عقويات ليبى لهذا الشرط لكنه من المسلماتء 
وتقول المادة 18 عقوبات أردني: ... ol‏ يدفع الخطر Les‏ يلزم لرده وبالوسيلة 
المناسية» فى del‏ الآول فنا يجب gh‏ كرون الرسيلة cat‏ استخدمها 


)1( نقض 22 ديسمبر 1928م مج القواعد. ج Gol‏ 92. ومن يضرب المجنى عليه بدعوى 
أن أخوانه واقفين على مسرح الجريمة ويخاف من إيذائهم والشرط أن يكون الضرب 
لمصدر الخطر. نقض 16 ديسمبر 8م مج الأحكام س 9. ص 1095. ومن يدافع 
ضد الجمال ويترك الناقة فى أرضه. نقص 2 أكتوبر 1986م: مج س 37. ص 684. 
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اذاق هى Sis Al‏ كر الحذواة وهنا ينكن القول اه لا يدوق اما 
تلك الوسيلة بأكثر من الخطر الموجه إلى المدافع بمعنى أن يكون هناك تناسب 
نسبي بين الخطرين لا بين الوسيلتين كما هو الحال في اللزوه!"). 


وهذا الشرط من المسائل الموضوعية التي ت تترك لمحكمة الموضوع فقد 
يكون التماثل حتى ولو كان الدفاع أكثر (pes‏ عن الاعتداء فقد تقدم إمرآه 
بقتل المغتصب لشرفها . ذلك أن الحق في الحياة أقوى عن Gal‏ في الشرف 
أو الاعتبار. إذن يجوز إن يستخدم المدافع سلاحاً dus‏ معتدي أعزل أو معه 
سلاح أقل خطراً من باب أولى!©. 

ونظرا oY‏ هذا الشرظ لآ يقير WS) Lt‏ إلا فى حالة الداع olay‏ 
سلفا وعلى سبيل الحصر وذلك بالمادة 70 عقوبات وهي: 

1- فعل تتخوف dis‏ الموت أو الجراح البالغة(. 

2- في ست جنايات - الاغتصاب أو الاعتداء على العرض) أو على 


الحرية أو إتللاف الأموال أو السرقة وجنحة واحدة هي هى انتهاك 
حرمة مسكن ليلا أو ملحقاته. 


ومسايرة لمبدأ الشرعية لا يكون المدافع على حق إذا كانت الجريمة هي 
جريمة الزنا لأنها لا تتم إلا بالرضاء المتبادل » هذا وهي جنحه لا جناية › 


(1) فالمدافع ليس بيديه ميزان حساس للمواءمة بين الضررين خاصة فى الحالة النفسية 
التى يكون عليها حال ارتكاب الجريمة؛ فالمسألة موضوعية. نقض 6 يناير 1941م: مج 
القواعد» ج 5. ص 342. 

(3) فى مصر يرى البعض أن الدفاع الشرعى جائز ولو لرد صفعة على الوجه. رمسيس 
بهنام. مرجع سابق. ص 360. وفى البحرين غير جائز إلا إذا كان المعتدا قاصدا توجيه 
المزيد من الضربات. 

(4) حاول المعتدى اغتصاب امرأة فهم أحد عابروا الطريق بتخويفه حتى يتركها بمسدس كان 
على جانبه فانطلقت die‏ رصاصة قتلته على الفور عن طريق الخطأ. محكمة السين 
الفرنسيةء مشار إليه رمسيس align‏ مرجع Gils‏ ص 359. 
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وكذلك اللقاء الجنسي -أياً كان مداه - بين بالغين عاقلين غير متزوجين فهذا 

ولكن ماذا لو تعرضت الأموال العامة للخطر؟ 

تعتقد أن المادة 70 عقويات وردت مطلقة لتشمل أى ضرر المال الخاص 
للكافة دون شرط المصلحة. فحماية الأموال العامة تشكل مصلحة لكل مواطن 
> ومن ثم يجوز استخدام القتل لحمايتها من الإتلاف أو الإحراق أو السرقة. 

hei 

أن أسباب الإباحة تتعلق جميعها بالنظام العام لأنها تشكل مصلحة 
جوهرية للمدافع . وعلى جهاز النيابة العامة والمحكمة المختصة التصدي لها 
ولو بدون طلب من المتهم أو المسئول بالمال » سواء إعترف المتهم أو لم يعترف. 
هذا فضلا عن التزام المحكمة في حالة كمال أو نقصان تلك الشروط أن 
ضمت قواوها aN‏ أو البراءة حقى تمبن ظرارها مخ yall‏ تمييذا : 
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الباب الثاني 
المساهمة والعقويات 


نتعرض لهذا الباب من خلال أربعة فصول: 
الفصل الأول: المساهمة الجنائية 

الفصل الثاني: انتفاء المسئولية 

الفصل الثالث: ردود الأفعال الاجتماعية 


الفصل الرابع: انتفاء ردود الأفعال 
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الفصل الأول 


المساهمة الجناتية 


هناك نوعان من المساهمة : الأول : هو المساهمة الحتمية في الجريمة 
تلك التي تشكل عنصرا من عناصرها لا تتم إلا بهء وهي تقصر على الفاعلين 
culo‏ كجرينة الرشرة الى لأ تم إلا بوجو راشي ومرتشي Sale)‏ 226 
عقوبات) وجريمة الزنا التي لا تتم إلا بوجود رجل وامرأة بحيث يقدم كل 
Legis‏ جر لا غتى dic‏ لتماء'الوكن gay (ciligde 407 Sale) alll‏ السائد 
في كافة الجرائم الجنسيةء بينما الثاني: هو المساهمة الاختيارية حيث تتم 
الجريمة من وجهة نظر القانون ولو من فاعل أصلي واحد. إلا آنه - آى هذا 
الفاعل - يرى أن يساهم معه غيره سواء في الركن المادي أو الأدبي للجريمة 
حتى تتم من حيث الواقع بصورة ناجحة. فيقوم باستخدام أكثر من شخص 
ويوزع agile‏ الخطة التنفيذية ليختار JS‏ منهم الدور الذي يقوم به» بوصفها 
البعض بالجريمة الجماعية أو بالجريمة متعددة المساهمين. والنوع الأخير هو 
المعول عليه في هذا المجال. 

ويمكن تعريف المساهمة الاختيارية بأنها لا تكون إلا إذا (تعدد الجناة 
في جريمة واحدة حتى ولو وقف نشاطهم عند حد الشروع في تلك الجريمة) 
فالشروع في جريمة هو جريمة ؛ وتقبل التعددء ولا تكون الجريمة واحدة إلا 
إذا ترا فرت المساهمة فى الركن Gall!‏ والركن الأدبي على السواءة حسما 
يلي : 
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أولا: وحدة الركن المادي: 

نعلم أن للركن المادي ثلاثة عناصر: السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة 
السا بيخ هذا oath‏ كد وك اة Big.‏ اكسباهمو نه قي يحمها 
على المساهمة الأصلية أي بارتكاب الركن المادي ولو بتوزيع أجزائه كل منها 
على مساهم » وقد لا يجمعون على ذلك بحيث توزع الأدوار على نوعين : من 
يقوم بالركن المادي وحدة (وهي الحالة المسماة بالمساهمة الأصلية) ومن يقوم 
بدور المساعد أو aa‏ ولا يكون له وجود على ca uo‏ (وهي الحالة 


ولتوضيح ذلك فى المثال الأول: هناك ثلاثة جناة اتفقوا على سرقة 


منزل الأول ald‏ باكتشاف المكان وتأكد من عدم وجود سكانء والآخر دخل 
المنزل وحمل المسروقات. والثالث نقل تلك المسروقات من مسرح الجريمة إلى 
حيازته الشخصية. هنا الجريمة واحدة مع تعدد المساهمين» CALS! Oly‏ دور 
كل منهم في تنفين تلك الجريمة Wie‏ الأول قام بدور المساهم التبعى لأنه لم 
يساهم فى تنفيذ الركن المادى والثانى والثالث قاموا يدور المساهم الأصلى 
ككل ا قاع يفيت بعك عن الركن. المادى تيم سرف 

وعن المثال الثانى: ماذا لو Gail‏ هؤلاء على جريمة قتلء بحيث يقدم 
الأول بندقية للثاني إلا أنه قام بتنفيذ القتل بمسدسء ثم جاء الثالث ليحمى 
ظهر القاتل؟ المساهم الأول لا يدخل دائرة التجريم لأنه لم يساهم في تحقيق 
doe tid |‏ بينما يسأل الآخرين : الثانى بصفته فساقما ايليا والثالث بصفته 
otis teas‏ : 


ثانيا: وحدة الركن الأدبي: 


يمن اد Pa‏ دوجوم Rls‏ جا | کل کے يدق كل ب 
«سواء مساهمون أصليون او تبعيون» عناصر الركن المادي, بل يجب كذلك 
توافر عنصري الركن tal‏ «العلم + إرادة». بحيث يقال أن المساهمين 


(1) يقول القضاء: إذا ضرب الجانى المجنى عليه فأحدث له عاهة وعلى الفور أتى شخص 
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يتطلب of‏ يكون كل مثيم غالا Oly‏ الوسيلة: Gill‏ يقدمها هى جزء .من مشرو 
أجرامى» oly‏ تتوافر لديهم إرادة تحقيق النتيجة الإجراميةء ويستوي أن يتم 
هذا الإجماع قبل أو أثناء تنفيذ الجريمة(. 

وگن سانا gf‏ كان الاه الات الذي اق بميارة حال الصفيذ بعلم 
gts‏ ما يتغل هو مال خان dat‏ الساممين والأول كان مكرما على اكتشاف 
اكان هنا 9 كرن العريمة هن ile‏ اة ag?‏ لم يهو غلى pinta‏ 
القصين اتجائي flatly‏ ¥ سال ها ينوي السا SL‏ يفيقاته مهما 
Pat‏ 


المشرع الليبي يعرف نوعين من المساهمة الجنائية: 
النوع الأول: المساهمة الأصلية Gilly‏ يكون فيها للمساهم وجود على 


مسرح الجريمة وهو ضا claw!‏ «بالفاعل الأصلي». وستعرضص فى هذا المجال 
إلى ركه من SEN,‏ اللشوى: 


القوع «pdt‏ اسسام الشعية كرون اكساهم فما ا عن مسر 
الجريمة وذلك في أحدى ثلاث حالات: المساعد والمتفق والمحرض وهم ما 

نتعرض إلى هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: المساهمة الأصلية 

Cont‏ الثاني: المساهمة التبعية 

المبحث الثالث: أثر الظروف بنوعيها 


آخر ينهال على ذات المجنى عليه ضربا. فهذا لا يعنى أن بين الفاعلين توافقا وبالتالى لا 
تكون الجريمة فى حالة مساهمة أصلية. نقض 3 يناير 1939: مج القواعد؛ Lg‏ ص 
9 . حيث يعاقب كل منهما بحسب قصده. عملا بأحكام المادة 46 عقوبات بحرينى. 
(1) يلاحظ حالة (توارد الخواطر) الذى يسمع فيها شخص عن عزمه على قتل فلان فيرحب 
بذلك تخليصا للعباد من شره. ذلك دون أن يساهم معه فى التخطيط ولا التنفيذ. 
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المبحث الأول 


المساهمة الأصلية 


يقصر هذا لهال ee‏ م والفاعل المعنوى 


أولاً:الفاعل الأصلى 


عرفت المادة 99 عقوبات بفقرتها الأولى الفاعل الأصلي بأنه:«من 
يرتكب وحده أو مع غيره) وجاءت الفقرة الأخرى لتستكمل هذا المفهوم بقولها 
رمن ينكل في ارتكابها إذا كانت ككون من هدة أكفال مده او وير gel‏ 
كل من sais‏ الركن المادي سواء كان (for‏ أو أكثر يعد فاعلاً kat‏ وهذا 
يعني أن له وجود على مسرح Aare!‏ فإذا أرتكب الركن المادي أكثر من 
واحد فلا مبرر للبحث عن من منهم السبب فى الإصابة التى آدت إلى وفاة 
المجنى عليه . 

ولتوضيح ذلك يعد Weld‏ أصليا من يقوم وحده بدخول المسكن وحمل 
المسروقات سواء حملها إلى الخارج على دفعة أو دفعات» وكذلك من يطلق 


(1) مثلاً يعد فاعلاً أصلياً الخادم الذي اتفق مع السارق على تعطيل صاحب المسكن إذا 
حضرء alas‏ الفاعل بتنفيذ الجريمة ذلك أنه قدم جزءًا ماديا لا غنى dic‏ لتمام الجريمة: 
6 . وكذلك من يقف بالقرب من مسرح الجريمة لمراقبة الطريق وإعطاء إشارات 
التنبيه. نقض 8 يناير 1940م مج القواعد» ج 5. ص 67 وسندنا الفقرة / 3 من المادة 
43 عقوبات «ويعد فاعلا من يقوم ... بأعمال منفذة للجريمة أو التي 5255 مباشرة 
هن 171 
حيث يعتبر كل منهما فاعلا أصليا وعليهما عقوبة واحدة. نقض 13 مارس 1957م: مج 
6 نوفمبر 101961 مج الأحكام. س 18. ص 1082 
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النار على المجني علية طلقة واحدة أو عدة طلقات» مات المجني عليه أو لم 
يمت (شروع) أما إذا قام شخصان أو أكثر بدخول المسكن ثم أستولى كل منهم 
على جزء من JU!‏ فهم Gok‏ فاعلون أصليون: أو م أحدهم بتقييد المجني 
عليه وآخر أطلق النار وثالث أحرق الجثة فهم خا فاعلون أصليون AUS‏ 
ما دامت الجريمة واحدة في الحالتين(). 


هناك جرائم لا تقبل المساهمة الأصلية بحيث لا يرتكبها سوى فاعل 
أصلي واحد كالجرائم التي يتطلب ركنها المادي التكرار من نفس الفاعل 
كجريمة الإقراض بالربا الفاحش» وجريمة ممارسة الدعارة2» وهناك جرائم 
لا تتم إلا يتعدد الفاعلين الأصليين كجريمة الزنا والرشوة على ما مر وجرا 
ا arene a‏ ا ا لماك سارت صر 
بتدعيم كذب الآخر eal‏ حصل منه 0 أمواله ما دام val‏ عليه واحد(. 
Glo‏ كان البعض يرى أن الشخص الذى استعان به الجانى كشخص ثالث 
لتدعيم كذبه المجرد يعد شريكا. 


خانياً:القاعل بالواسطة 


كانت القوانين تأخن بالفاعل الأصلى دون غيره أى الشخص الذى قام 
بتنفيذ الجريمة مباشرة متى كان بالغا عاقلا مريداء وبجانبه تأخذ بنظرية 
اا سے أن الشركة سيقي احوافه مى عاف 
الأضلى هإذا كان الفاغل مسرلا أى بالغ Ble‏ مريد سكل الشريك U Wy‏ 
سكل يتتصوى Mh ENO‏ مهه dala‏ من الفاهل Otel‏ 


(1) نجيب ine‏ مرجع سابق؛ ص . محمود مصطفىء مرجع Gils‏ ص 309 . 

)2( تعض 24 بو 1968م مع ال كام ya‏ 19 خن 750 

ee 3‏ مان 60 فاع Ni‏ كاه جن اقلم دنا AAS‏ كارن tude‏ هوا أردفية 
٠:89‏ مجلة نقابة المحامين. ص 813. جزاء 1985/134م: المجلة. ص 1388. 

)4( اکا رواجم فا فى جرا الأموال ارت اساي من :112 , 

(5) محمد Aid‏ مرجع سابق. ص 172 . أحمد شوقی» مرجع سابق» ص 392. محمد عیادء 
مرجع سابق»ص 287. 
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فكشف التطبيق مدى قصور هذا الاتجاه ذلك لوجود جرائم تقع وأضرار 
تحدث دون مساءلة الفاعل لأنه غير آهل للعقوبة: لا بصفته فاعلا لأنه لم يقم 
بتنفيذ الجريمة مباشرة ولا بصفته شريكا OY‏ الفاعل غير مسئول(!"). 

لهذا بدأت القوانين تهجر Tus‏ الاستعارة المطلقة للشريك وتأخذ يميداً 
الاستعارة النسبية لمعالجة هذا القصور التشريعى بأن يفصل حظ الشريك 
عن حظ الفاعل الأصلى من الناحية الذهنية بمعنى قد يسأل الشريك ولو لم 
يكن الفاعل الأصلى مسئولا بسبب قصره أو جنونه» مثل القانون البحرينى 
بالمادة 46 عقوبات والقانون الليبى بالمادة 102 عقوبات» وجاء المشرع 
البحرينى ليؤكد fare‏ الفاعل بالواسطة بالمادة 43-2 عقوبات الذى يقرر 
مسئولية الشريك (الفاعل بالواسطة) عن الجريمة متى كان هو المحرض على 
ارتكابها أشخاصا قصر أو مجانين أو بالغين عاقلين حسنى النية» ووصف 
هذا المحرض بالفاعل بالواسطة oY‏ المنفذين للجريمة هم وسائل بيده كأية 
وسيلة مادية لتنفيذ جريمته). 


راو کان انع ف ات يري وسكت بهذا اهال AOS (epg sal)‏ 
أن دزف كفا مف الك الإجرامة فى هن الفاهل كير المسقول رالتقة 
Gest‏ لمر ودا لت الفاعل بالواسطلة هن امرض عشريك الأول 
يحرض شخص غير مسئول أو حيوان: والآخر يحرض شخص مسئول أى بالغ 
BNE‏ هريد على قا eo‏ ف ااه Biel‏ 

وان كان at‏ وكين انا بك اغات اة فى مسال دراك الصيفة 


(1) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 534 . 

)2( لثادة 46 هفويات (إذا الختلق قصب مسافو سن athe Repel‏ غيرة مخ اسان 
- عوقب كل منهم بحسب قصدم). والمادة 102 ليبي... إذا كان فاعل الجريمة غير 
عاقب تسيب من gf cb liad‏ ...وجيت دع ذلك Chg Glew‏ ب 

١ )3(‏ كاده 43-] cage‏ كاهلا بالواسظة من يبحمل :ى HS‏ الجر ما شير 
مرل 

(4) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 536. أحمد شوقی» مرجع Gales‏ ص 392 . 

)5( من الثايت أن القائيخ all‏ ل يعرف ها يسمي (east felt)‏ هذا Bebe‏ فيه 
الآرك plea Vly‏ وان Salil cals‏ 42 عقوياك pane‏ تفرب اليه باتخاة هيدا الاشارة 
النسبية. 
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كجرائم الموظفين كالرشوة أو الاختلاس» والجرائم الجنسية التى تتطلب OF‏ 
يكون a slat‏ ذكرا كاغتصاب الإنات: 

ومن تطبيقا ذلك: أن يحرض موظفا حسن النية على استلام مبلغ من 
أحد العملاء بصفته قرضا وفى ذهن الفاعل بالواسطة هى رشوة. هنا لا 
يمكن وصف المحرض بأنه فاعل لانتفاء صفة الموظف. ومن تحرض مجنونا أو 
قاضرا على alee‏ انك ل سكن Cass‏ الحسرضة يأنها فاعلة اء Boia‏ 
الذكورة(). 


(1) وإن كان البعض يرى مساءلتها عن جريمة هتك عرض لأنها لا تتطلب صفة فى الفاعل 
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Cot)‏ الثاني 


المساهمة التبعية 


لك .وفك الان played‏ المسناهمين الجن «(lS Ath)‏ رداك 
بالمادة 100 عقوبات وحدد لهم ثلاث وسائل إجرامية هي على سبيل الحصر 
لا ULM‏ التحريض والاتفاق والمساعدة). وهى وسائل إيجابية لا يكفى 
الامتناع لتجريمها كقاعدة عامة على ما سنرى فى المساعدة. 
فالشريك لا يكون أبداً دون فاعل أصليء الأول يكون تابعاً والآخر يكون 
ales‏ وقد ل بكرن فاحل شركا: ولهذا وصقت الساهمة هنا بالشعية ol‏ 
الخانوية التي كذ كم الجريمة دوتهاء .ومن هنا كلمن Tage‏ الاسنصارة GAN‏ 
تكس نان الشركك ga dale | ob‏ لاقل Ge)‏ حا sath‏ 
AG‏ الريك يعي فا هن اكا ما مو كلف اليا ا 
برت الفامل plist!‏ الجرئمة Jails‏ حى gly‏ وشت ta ale‏ الشتروع 
صورة من صوره cling MS!‏ على هذه الوسيلة أو تلك» بمعنى أن 
الاكتكراف بعت آن کین ls‏ هل Phage lish‏ وان تاکر Bik‏ 
الشريك القصد الجنائي فالمساهمة التبعية لا تكون في الجرائم الخطئية 
والجرائم Calta‏ وهذا ما تخرص له تقصضيلة حسبما يلي: 


(1) يقول القضاء: على المحكمة إذا أدانت الشريك أن تحدد الوسيلة التى ساهم بها على أ 
لا تخرج عن إحدى ثلاث. نقض 31 مارس 1958م مج الأحكام. س 9. ص 342. 

(2) المادة 100 عقوبات (يعد شريكا: 1 - من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا 
التحريض. 2 - من Gail‏ مع غيره على ارتكابها فوقت بناء على هذا الاتفاق. 3 - من 
اتفق مع غيره على ارتكابها مع علمه بها فوقعت بناء على هذه المساعدة). 

(3) ان الاشتراك لا يترتب أبدا على أعمال سلبية. نقض 28 مايو 1945م: مج القواعد؛ ج 
6. ص 719. 

(4) لا يعد شريكا من يساهم فى إخفاء الجريمة (بعد حدوثها) كإخفاء الآموال المسروقة. 
وإخفاء جثة القتيل؛ ومساعدة الجناة على الهرب ... الخ. 

(5) بالنسبة للجرائم الخطئية: راجع تفصيلا ص 119 سابقاء وعن الجريمة الاعتيادية 
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cpt poets Yoh 

المحرض هو من يبث الفكرة الإجرامية في ذهن الفاعل الأصلي المسئول 
أق ا عاضا مرا سنال عن السرية = مدل القع يطبت ا ا الى 
بسلوكه وحدثت النتيجة الإجرامية أو وقف نشاط المنفذ عند حد الشروع › 
فالسامية کی الشروع جاتزة قاكينا على Le‏ ستری + [dag‏ ها سارک نه 
من خلال ثلاثة عناصر: 


1 - السلوك الإجرامي: 


اكتفى المشرع الليبي بعبارة (من حرض) هكذا وردت العبارة مطلقة دون 
تقييد نشاط ا بوسياة Alan:‏ اصح لكريم كل الوساكل مدل اللصح 
بالقول أو إيقاظ النخوة بالكتابةء وأحيانا بالقول كأن يستغل المحرض في 
المنفذ طبيعة الاندفاع ويوعده بجائزة أو يتوعد له بالشر إذا لم dat‏ وقد 
بغر حميته بالداقع القومى gf LIS‏ ضرت خريوته بالداشع الجسي؛ وقد 
يكون بالخديعة كمن يحرق زراعة شخص ثم يقنعه Gls‏ الفاعل هو فلانء ثم 
مره على رد i feat‏ 


ald cl ging‏ المنفذ بالجريمة على إثر هذا البث أو ALS‏ إلى حين متى 
توافرت علاقة السببيةء وقد يتظاهر المنفن بعدم القبول ابتداءء ثم ينساق 
إلى الجريمة محل التحريض إنتهاءً. 


أى التى تتطلب تكرار ركنها المادى كممارسة الدعارة أو الاعتياد على الربا الفاحش. 
فالمسألة تحتاج إيضاحا من ذلك لا يسأل الشريك إذا قصرت مساهمته فى الركن المادى 
لمرة واحدة فقد تكون تلك المرة هى الثانية فيسأل الفاعل الأصلى دون الشريك. 

(1) وهو موقف المشرع المصرى. رمسيس بهنام؛ مرجع سابق»ص 7//5. أحمد سرور» مرجع 
سابق. ص 556. والأردنى. محمد عياد. مرجع سابق» ص 292. والجزائرى. محمد 
شنة؛ مرجع Giles‏ ص 175 هامش 1. أحمد شوقى. مرجع سابق»ص 403. 

)2( أما إذا أبلغ الفاعل بأن فلان سبه فيقوم الفاعل بضرب هذا الغيرء دون أن يحرضه على 
جريمة الضرب فلا يسأل. oF‏ إثارة البغضاء وحدها غير كافية. أحمد سرورء مرجع 
سابق» ص 558. 

(3) نقض 14 يناير 1958م مج الأحكام. س 9. ص 39. نقض 13 مارس 1967م: مج 
الأحكام. س 18 ص 392. 
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يجب أن يكون التحريض موجها إلى فرد أو جماعة محدودين حتى نميزه 
عن التحريض العام الموجه إلى أناس غير محددين ويتطلب عنصر العلانية(!, 
فهذا كما يصح في علانية يصح في سرية . بصرف النظر عن معرقة المنفد 
لشخص المحرض فقد يتم عن طريق غير مباشر (شخص ثالث).. كما لو ala‏ 
هذا الأخير بالإنابة عن المحرض الرئيسى مع إخفاء شخصيته غلى حيازة 
المخدرات لنقلها إلى دولة أخرى. 

2 - القصد الجناتي: 

يجب أن يتوافر لدى المحرض الأصلى القصد الجنائى حتى يكون 
مسئولاء ذلك بتوجيه نشاط الجانى إلى ارتكاب جريمة لها وجود بالقانون. 
ولا عبرة يعد ذلك بالبواعث الدافعة للمحرض على ارتكاب الجريمة أي سواء 
كانت شريفة أو دنيئة فالقانون لم يقيدنا بشيء من OLN‏ 

ثانياً:ا لاتفاق 

الاتفاق هو تقابل إرادتين - أو أكثر - صحيحتين - أن يكونا بالغين 
عاقلين - بهدف ارتكاب جريمة عمديه) إذا تمت بالفعل بناء على هذا 
الاتفاق ولو وقف نشاط الجناة ho ie‏ الشروع فالشروع في جريمة هو 
جريمة مع الفارق. 

وتقابل الإرادات يختلف عن توارد الخواطر فالأول يكون عن عزم 
وإصرار عكس الآخر الذي قد يصدر دون «Sa‏ وبالتالي ينعدم عنصر 
الإصرار أو التخطيطء فمن يقول لآخر نريد قتل فلان فيجيب عليه الآخر 
OL‏ يتمنى ذلك ويصلي لحدوثه لأنه رجل شريرء فلا مسئولية age‏ وأن 


(1) التحريض العام يعتد به المشرع كاستثناء في جرائم أمن الدولة كجريمة مستقلة سواء 
حدثت الجريمة محل التحريض أو لم تحدث. وذلك بالمادة 156 عقوبات. فإذا حدثت 
فيسأل المحرض عن جريمتين. مؤلفنا فى جرائم الأمن الوطنى» 2006م: ص . 

(2) محمود مصطفىء مرجع سابق» ص 339. نجيب حسنىء؛ مرجع سابق. ص 429. 

(3) وتقول النقض: سواء كانت الجريمة المتفق عليها معينة أو غير معينة متى تمت بوسائل 
إيجابية. نقض 15 مايو 1965م: مج الأحكام. س 16. ص 441. 

)4( تقض 23 يناير 1933م مج الأحكام. ج 413 123. 
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تكون الإرادتين متساويتين دون طغيان إحداهما على OG dS‏ 
كاتا السا دة 


لقد وردت المساعدة بالفقرة / 2 من المادة المذكورة بعبارة مطلقة (من 
ساعد بأية طريقة) Oly‏ كان لآغراض التمييز بين هذه الصورة والصورة التي 
سبقتها (الاتفاق) تقتضي قصر المساعدة على وسائل مادية تعين الفاعل 
الأصلي على ارتكاب جريمة كما لو باعه السم وهو يعلم أنه سيستخدم فى 
القتل» أو أعاره مسدسا أو منحه Go‏ طبع المنشورات على جهازه أو حتى إرسل 
طردا من هيئة البريد وهو يعلم بمحتواه. ومن ثم يجب استبعاد الوسائل 
الكلامية عدا وسيلة واحدة تتم gall‏ إرشاد الفاعل الأصلى بمعلومات عن 
جريمة معينة» فقد تعرض لها المشرع البحرينى ضمنا(. بينما صرح بها 
الأردنى الذى بعد أن حدد الوسائل المادية بالفقرة (د) من المادة 80 عقوبات 
أشار إلى الوسائل القولية بالفقرة (م) بقوله (من ساعد على وقوع جريمة 
بإرشاداته الخادمة لوفوعها). مثل من يتردد على المسكن المطلوب سرقته 
ليكتشف الظروف المحيطة به ثم يبلغ الجناة ويبتعد عن مسرح erred‏ 


في الواقع والقانون لا تخرج أعمال المساعدة عن مرحلة التحضير 
للجريمة وهي مباحة بحسب الأصل العام الوارد بالمادة 36 عقوبات بحريني› 
إلا آن المشرع هنا يقتضي - حماية لتلك الشرعية - آن تتم الجريمة بالفعل 
tle‏ على تلك المساعدة. فإذا وقف الفاعل عند حد الأعمال التحضيرية فلا 
مسئولية عليه ولا على الشريك. 

يستوي في القانون أن تتم المساعدة قبل أو أثناء ارتكاب الجريمة - أى 


eat Wy (1)‏ السلوك هو الريك ل SEW‏ 

(2) رمسيس بهنام. مرجع سابق» ص 806. أحمد سرورء مرجع سابق» ص 564. نجيب 
حسنىء؛ مرجع سابق. ص 509. 

(3) نعتقد أن المادة 3-44 بحرينى تستوعب تلك الصورة عندما نص على وسائل المساعدة 
المطلقة دون التقيد بوسيلة مادية وأخرى معنوية (كالمعلومات). وبهذا نتفق مع زميلنا 
ار مج ا رڪ ماق هن 177 

(4) محمد عیاد» مرجع سابق. ص 305. أحمد شوقی» مرجع Gales‏ ص 409. 
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قبل أن تتم - متى يتوافر القصد الجنائي لدى المساعد. ومن أمثة المساعدة 
قبل Giss,!‏ الجر alin]‏ القاهل of‏ القاهلية: gf Anda YL‏ الشيرة gh‏ 
سيارة لتقل المسروقات gf‏ مادة السم أو وسائل لطباعة المنشووات: Lal‏ عن 
المساعدة حال التنفيذ إمداد الجناة بسيارة لحمل الجثة أو قطع أسلاك 
التليقون تعدى alae)‏ باحو قرط عام wales‏ أن يكون ait lad‏ بدا عن 


5 


مسرح الجريمة Yoo‏ أصبح Me Le‏ غلى ما مر. أما عن المساعدة بعد ارتكاب 
الجريمة فلا تشكل جريمة إلا إذا نص القانون على تجريمها كجريمة مستقلة 
كجريمة حيازة أموال مسروقة رغم dole‏ بتلك الصفة. 


وعن الوسائل القولية فهي - على ما مر - استثناء كحالة الخادم الذي 
برد اتجداة shots‏ المشكع اراد gf GB pur‏ انايد الى Lge gobs‏ الي 


ولكن هل يجوز المساءلة عن السلوك السلبي للمساعدة $ كما لو تعهد 
الخادم بعدم أحكام قفل باب الشقة المراد سرقتهاء أو تعهد شرطي بعدم 
التدخل ail‏ الجريمة مع Seal dele‏ > نعتقد أن ذلك يدخل سياق المساعدة 
Aplin‏ إيجابي (pails‏ ورذ Lalas‏ ليشمل هذا وذاك» متى حدثت الجريمة بناء 
على هذا السلوك. ما دام المساغد ملتزما التزاما خاضا الاد cle pdilly‏ 
في المثالين السابقين؛ أما إذا كان ملتزماً التزاماً عاماً فامتتع عن القيام بعمل 
إيجابي كان من شأنه منع الجريمة فلا يسأل عن الجريمة ولا يجب القول 
بأنه hy nds‏ فيسأل عن جنحة النكول عن المساعدة وإن كنت أهيب بمشرع 
الفا gf‏ يفيت نصا celapeey Caligde 305 satel Wales‏ غير Gai‏ احادة 
469 عقوبات التى سبقت الإشارة إليها لارتباطها بواجبات الموظف العام 
«الشرطة» بشرط أن يكون قادراً على منعها بسلوك إيجابي حيث لا تكليف 
بلا مستطاء(. 


(1) محمد Aid‏ مرجع سابق. ص 177. محمود مصطفی» مرجع سابق. ص 338. نجيب 
حسنی» مرجع Gales‏ ص 509 . 

(2) حتى ولو كان قادرا على aie‏ الجريمة ولم يمنعها. أحمد سرور» مرجع سابق» ص 566 . 
محمود مصطفی» مرجع سابق» ص 329. نجيب حسنی» مرجع سابق» ص 512 . 

(3) المادة 305 عقوبات (يعاقب ... من امتنع أو توانى بدون عذر عن BLA!‏ ملهوف فى كارثة- 
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في الاشتر 


وتتمة لهذا المبحث نتعرض لبعض المسائل ذات العلاقة وهي الاشتراك 


تراك والشروع في الاشتر تداك 


الأولى: الاشتراك في الاشتراك: 


تجد هذه الفرضية مجالها في حالتي التحريض والمساعدة دون تصورها 


في حالة الاتفاق حسبما ليا 


(1) 


(2) 
(3) 


ee‏ ب ال rere‏ اختفاء 
شحصية opel!‏ الأساسي- ly‏ معرقة القاعل lol‏ المحرضن 
الأساسى ليست غنضراً من عناص 'التجريء01 وتقول المحكية 
افا اة كد يقوم العوض بتكيل آخر اة اقا 
وعندنا نص المادة 44 عقوبات يتسع لذلك فالمشرع البحريني لا 
ف ميد اة الاه يل الق حك 9 كق fey‏ لي 
الشريك على مسكولية القاغل الأصلى = تاسيسا على تقس الأساس 
السابق . 


2- وكذلك فى المساعدة «فالاشتراك في الا شتراك» جائز كما لو اتفق 


شخص على أمداد الفاعل بالوسائل كسيارة لنقل المسروقات فوكل 
المساعد مسناهدا آخر لقيادة 00-5 أو لتوصيل السلاح متى توافر 
القصد الجنائي oud‏ هذا الأخير(ة) 


الثانيك: الشروع في الاشتراك: 


سبق القول في مجال الشروع أن: EM‏ شتراك في الشروع جائز بينما 


== أو مجنى عليه فى جريمة) . 

أحمد شوقی» مرجع سابق» ص 414. أحمد سرور» مرجع سابق. ص 568. رمسيس 
align‏ مرجع سابق. ص 830 ويقول القضاء فى ذلك: للمحكمة أن تستشف التحريض 
من قول شاهد أو اعتراف متهم على متهم» وكذلك اسنتاجه من بعض القرائن. المحكمة 
pie 1959 5 14 ait‏ 193. 

a patel 1859 pl 14 AS 

محمد شنة» مرجع سابق» ص 178 
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الشروع في الاشتراك غير le‏ ذلك أن مسألة الشريك سواء هو المحرض 
أو المتفق أو المساعد حيث يتطلب تمام الجريمة موضوع الاشتراك حتى ولو 
وقف نشاطه عند حد الشروع فهو (dare‏ وهنا نجد هؤلاء لم يشتركوا بعد 
فقط كانوا يشرعون دون أن يتم ual‏ فعلى أي أساس يسألون؟ 


)1( يلاحظ موقت المشرع من الشروع فى الجنحة فهناك: wily‏ جنحوية لا عقاب على 
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Cot)‏ الثالث 


أثر الظروف على المساهمين 


قلنا أن موضوع المساهمة هو جريمة واحدة متعددة المساهمين » فماذا 
لو كانت الجريمة ترتبط بها بعض الظروف المشددة أو المخففة بالنسبة للفاعل 
الأصلى (المجرم). فهل تسرى تلك الظروف على المساهمين التبعيين كذلك5. 

هناك نوعين من الظروف: ظروف مادية وأخرى شخصيةء وكل نوع منها 
قد تختلج به ظروف مشددة أو ظروف مخففة وهذا ما نتعرض له من زاوية 
المساهمين حسبما يلي: 

أولاً:الظروف المادية 


أن الظروف المادية تلك المتعلقة بالجريمة لا بالمجرم لم يتعرض لها 
المشرع الليبى تاركا ela) Lab!‏ العامة (QO‏ تمد بنظرية العلم كتعضر 
مق اضر القمبد: oly Lele‏ كلك cog tall‏ فد كن( هدق اقات fie‏ 
طرف ol SY!‏ أو حمل السلاح أو الترضد هى Gall‏ أو الكسر فى السرفة أو 
الإكراه فى هتك العرض. وقد تكون (مخففة) لها مثل ظرف سرقة الأقارب 
والتوافه من المال» وعن موقف المساهمين التبعيين كالمحرض والمتفق والمساعد 
فن القواهن العامة بالقانيق اللببى كشن اركف Wile AT GW)‏ بحر 
حسبما يلى!): 

1- إذا كانت مشددة للعقوبة فلا تسري على الشركاء إلا إذا كانوا 
عالمين بها وقت ارتكاب الجريمة حتى يكتمل قصده الجنائى (العلم 
والإرادة). فمن يحرض الفاعل على ضرب امرأة مشهورة بفساد 
الخلق alas‏ بقتلهاء هل يسآل الشريك عن جريمة الضرب المفضى 
إلى الموت؟ آم عن الضرر البسيط؟ ومن يتفق مع الفاعل على 


(1) المادة 47 عقوبات :«يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة ولو لم يعلموا 
بهاء ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها». 
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(1) 


(2) 


(3) 


السرقة نهاراً فيرتكبها الفاعل SLs‏ هل يسال الشريك عن جناية 
السرقة لحدوثها ليلا أم عن جنحة السرقة لحدوثها نهاراً؟ أو مع 
التسور أو الكسر أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. ومن يتفق مع 
الفاعل على هتك عرض قتاة فيرتكبها بالعنف. وذلك دون علم 
الشريك ولك wg tall‏ الشريك هنا يسال عن قود فلك الجراتم 
ذوخ نشدي بكس الغاس الأصليء Lal‏ إذا كان الشريك les‏ مدا 
بتلك الظروف فتشدد عقوبته كعقوية الفاغل الأصلي(0. 


آما ذا حاتت كلك الظروف ce Baal ite‏ غل كاف 
المساهمين التبعيين سواء علموا بها أو لم يعلموا ولو بدون نص 
كما هو الحال فى ليبياء فمثل تلك الظروف Leif‏ تقلل من Gre‏ 
جسامة الجريمة ذاتهاء فلماذا لا يستفيدون منهاء مثل من يحرض 
الفاعل على سرقة سيارة فأخذ منها مصباحا فيسآلان عن جريمة 
سرقة الأكياء اكاكيق أو كام الفافل باسهمائها كم رذها او كان 
الاتفاق على القتل فاكتفى الفاعل بالضرب. أو كان التحريض على 
الاغتصاب فهتك عرضها. 


كانياً:الظروف الشخصية 


إن تلك الظروف Ghd‏ بالفاعل الأصلي دون الجريمةء وتصدى لها 
المشرع الليبى بالمادة 101 عقوبات2). وقد تكون مشددة للعقوبات كصفة 
الأصول أو الفروع فى جريمة هتك عرضء وقد تكون مخففة كالسرقة بين 
الأصول والفروع أو قتل الزناة حال التلبس» وقد تكون مانعة من العقاب وما 
آثر ذلك غلى المساهمين Saat‏ 


محمد رمضان بارة» مرجع سابق. ص 350؛ أحمد شوقى. مرجع سابق» ص 427 نجيب 


سابق. ص 360 . أحمد سرور» مرجع سابق» ص 585 . 


المادة 101 عقوبات»لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل - الظروف 
يمن يسسشد ole‏ المادة 103 عقوبات» محمد yu‏ مرجع سابق» ص 350. 


كحالة من يبلغ من المتهمين عن باقيهم إلى السلطات المختصة. 
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لقد صرحت المادة 101 ليبى على ما مرء والمادة 48 عقوبات بحرينى 
بأن تلك الظروف سواء كانت مشددة للعقوبة أو مخففة لها لا تسري إلا على 
من توافرت فيه" ومن كان Mle‏ بها من باقى المساهمون سواء كانت مشددة أو 
مخففةء سواء كانوا من الفاعلين أو الشركاء. مع خلاف جوهرى لموقف المشرع 
المصرى©). ومن الظروف الشخصية المشددة الجرائم التي يتطلب القانون 
فيها صفة معينة بالفاعل الأصلي كصفة (الطبيب) في جريمة الإجهاض. 
وصفة (الخادم) في جريمة سرقة سيده» وصفة (الابن) في جريمة SB‏ أحد 
أصوله. كا كانت أو (LT‏ ومن الظروف المخففة كذلك الذي يتطلب فيها 
صفة معينة. صفة حداثة السن» وصفة (الأب أو الأخ أو الزوج) فى قتل المرأة 
الزانية ومن معهاء وصفة (الأم) في قتل وليدها من claw‏ وصفة النسب فى 
السرقة بين الأصول والفروع. 

الجريمة المحتملة : 

نبحث هنا عن وجهة نظر القانون الليبي عن علاقة المساهمين التبعيين 
(الشركاء) عن جريمة أخرى - غير المتفق عليها - ارتكبها الفاعل الأصليء 
كما لو تم الاتفاق على ارتكاب جريمة هتك عرض أنثى فقام الفاعل بسرقة 
عقدها الذهبىء أو تم التحريض على إتلاف سيارة فقام الفاعل بسرقتهاء 
أو كانت المساعدة لارتكاب جريمة سرقة منزل فقام الفاعل بهتك عرض 
صاحبته» أو تم التحريض على سرقة منزل فقام الفاعل بقتل حارسه. 


لقد تعرض المشرع الليبى إلى تلك الحالة بالمادة 103 عقوبات( عكس 


(1) المادة 48 عقوبات»لا تآثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت 
لديه» سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة أو مانعة للمسئولية». لم يقيدها المشرع هنا 
بالفاعل أو الشريك ولا بالعلم أو بدونه. 

(2) تقضى المادة 2-39 عقوبات مصرى فى مجال الظروف الشخصية المشددة (لا تسرى 
إلا على من توافرت لديه من الفاعلين سواء علم بها أو لم يعلم. أما بالنسبة للشركاء 
فقد تعرضت لها المادة 41 أولا (لا تأثير على الشريك من الأصول الخاصة بالفاعل التى 
تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بها). 

(3) المادة 203 عقوبات ليبى: «من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد 
ارتكايها متى كانت يحتمل وقوعها Bale‏ ...». 
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wil piel git‏ الت cecal‏ حال Alias‏ الريك هن ا الكريية 
احق ولس Leyes‏ القول باثه — المشرع cull‏ > عرض لها Bally‏ 
5 عقوا فيه آنا وت متشرنية اتاعل الى تحني قد 
(Shea YI‏ وليس صحيحا القول بأنه - أى المشرع - تعرض لها بالمادة 46 
عقوبات» فهى الأخرى تنحصر فى القصد الجنائى العام أو المباشر ولا علاقة 
ها بموضوعا وال ay‏ للمادة 103 at‏ مسا المساهم إا كانت 
الجريمة من المحتمل حدوثها وفقاً للمجرى العادى للأمور. 


وما نعتقد بصحته هو موقف المشرع البحرينى ذلك بعدم مساءلة 
الشريك عن الجريمة المحتملة فالمشرع وقد التزم الصمت لا عن سهو منه بل 
كان متعمدا ذلك بدليل أنه جاء فى القسم الخاص لقانون العقوبات ليضع 
لنا على تلك القاعدة استثناء بالمادة 383 بقوله:«يسأل من ساهم فى سرقة 
أو شروع فيها عن الجرائم التى تقع من غيره ولو كانت غير التى قصد 
ارتكابها متى كانت هذه الجرائم نتيجة محتملة لمساهمته» بمعنى أن الأصل 
فى الجرائم المحتملة بالمملكة بعدم مساءلة الشركاء عنها إلا فى جريمة 
السرقة. والقول بغير ذلك يُعنى الاصطدام بالشرعية حيث سيعاقب الشريك 
عن جرائم لا نص فيها(©. 

وهذا يعني فى البحرين مسئولية المساهمين التبعيين عن الجرائم 
الأخرى التي يمكن توقع أو احتمال حدوثها سواء حدثت الجريمة الأصلية أو 
لم تحدث فى جريمة السرقة دون غيرها. 

Lei‏ فى مصر وليبيا والإمارات يسأل الشريك فى مواجهة سائر الجرائم» 


(1) قارن محمد ddd‏ مرجع Gals‏ ص 1186 المادة 25 عقوبات بحرينى تتكلم عن القصد 
الاحتمالى وهو التوقع بقولها (تكون الجريمة عمدية إذا ... وإذا توقع الفاعل نتيجة 
إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها). المادة 46 عقوبات«إذا اختلف 
قصد مساهم .. عن قصد غيره .. عوقب كلا منهم بحسب قصده». 

(2) المادة 43 عقوبات مصرى المقابلة للمادة 51 عقوبات اتحادى و 103 عقوبات ليبي :«من 
اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت (الجريمة 
نتيجة محتملة) للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة ...». 

(3) وبهذا نختلف مع زميلنا دكتور/ محمد شنة. مرجع سابق» ص 186 . 
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سواء كانت الجريمة المحتملة أكثر أو أقل جسامة. فالنصوص وردت مطلقة 
قلا نقيدها نحن. ومن ثم إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها هي سرقة 
مسكن» وضبط الفاعل وعارضه صاحب المسكن ققتله فيسال سائر الشركاء 
لأن القتل محتمل مع السرقة؛ Lei‏ إذا Jos‏ الفاعل المسكن واغتصب صاحبته 
فلا يسأل الشركاء لأن الاغتصاب غير محتمل مع السرقة. وكذلك إذا وقف 
نشاط الجانى عند حد إتلاف منقول أو انتهاك حرمة مسكن. 

أما إذا كان الاتفاق على جريمة ضرب امرأة عاهرة فقام الفاعل 
بإجهاضها(). أو كان الاتفاق على القتل alas‏ الفاعل الأصلى بالسرقة أو 
الزنى قلا مسئولية على الشركاء عكس ذلك فى مصر. 


عقوبة المساهمين: 


المقصود هنا هم المساهمون التبعيون حيث قام المشرع البحريني بربط 
حظهم بحظ الفاعل الأصلي كقاعدة عامة بالمادة 45 عقوبات والتي تتضمن 
أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
وهى القاعدة التى يستشف منها المبدأ القاضى بأن (الشريك يستمد إجرامه 
من الفاعل الأصلى). 


(1) بالقانون الاتحادى والليبى والمصرى يسأل الشركاء عن تلك الجرائم المحتملة لوجود 
yal‏ تفصيلا. نقض 27 ديسمبر 1955م مج الأحكام. س 6. ص 1561. نقض 7 
آكتوبر 1958م؛ مج الأحكام. س 8. ص 760. نقض 30 يناير 1961م: مج الأحكام. س 
0ص 118 . oY‏ الإجهاض من المحتمل عقلا أن يترتب على الضرب. العليا الليبية 5 
ديسمبر 1972م ع 2. ص 88. العليا 10 يناير 1978م: ع 3. ص 304. 
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الفصل الثاني 


انتغاء المسئوئية الجنائية 


قلنا سلفاً أن (الجريمة) تنتفي لأسباب خارجية أي تخرج عن البنيان 
mT‏ للجانى فى الإصابةء بينما (المسئولية) تنتفى لأسباب داخلية تعصة 


حالات: 


أولاً: صغر السن والمرض العقلي. 
ثانيا+ حالة السكر القهري: 
UE‏ بحالة الوق 

راتما eg ais‏ ساقي 


genes‏ لكل مات هن اللواتم الا الوا جب خاضا حسيها 


(1) تقضى المادة 86 عقوبات بامتناع مساءلة الأصم الأبكم جنائيا ذلك لانتفاء الإرادة 
لوجود هاتين العاهتين. إلا إذا أثبت التقرير الطبى نقص الإرادة لا انعدامها فتخفف 
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المبحث الأول 
حداثة السن والمرض العقلي 


Yai‏ السن 
عق Leal ost‏ إن الكيرة Se‏ يره الحالة اتر pias‏ | 
طردياء فكلما تقدم الإنسان في العمر زادت خبرته ودرايته بأمور diss‏ ودنياه 
وبالتالي يكون Mle‏ بماهية تصرفاته وآثارها وعما إذا كانت نافعة أم ضارة!), 
Isle‏ بلغ تلك الدرجة من العلم والتمييز فيصبح لإرادته قيمة في نظر القانين: 


والمسئولية الجتاكية تسير - هي الأخرى > مع الإرادة الإنسانية ee oe‏ 
كمالا ونقصانا. 


والمشرع اللببي كنم السن إلى AS‏ مراحل همر لكل مها اميا 
فة بالسيكولية نة ريعب tuted‏ اميق حت يزوم اركاب الحريمة 
لا الحكم Made‏ وإثبات السن يكون بورقة رسمية كقاعدة أو عن طريق 
خبير تكلفه المحكمة رسمياً وإن كان للمحكمة حق رفض تقريره أو استبداله 
neds‏ قرو PY‏ 


Ghul Baily ze alg‏ وحن ale‏ ارق سن الرامة عفر تاه 
هناء يفترض المشرع أن مثل هذا الشخص لا خبرة له بأمور حياته وبالتالي 


(1) نجيب حسنی» مرجع سابق» ص 561. 

(2) ذلك بالمادة 1 من قانون الأحداث المشردين لعام 5م والمواد من 80 إلى 81 
عقوبات. 

(3) المادة / 1 من قانون الأحداث 1976/17 البحريني... من لم يتجاوز سنه خمس عشرة 
سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ....». 

(4) المادة 275 أ.ح«يحكم القاضى بحسب قناعته التى تكونت لديه بكامل حريته ...» فإذا 
كان الطبيب الشرعى خبيرا فالقاضى هو خبير الخبراء. مؤلفنا فى الطب الشرعى, 
السابق. ص 16. 

)5 راجع المادة 29 من قانون الأحداث السابق. 


166 


کن كلم dilate‏ می وار داك Ss‏ واا (dial esata asta‏ 
وذلك بالمادة 80 عقوبات :رلا مسكولية ple‏ من لم يجاوز الرابعة عشر من 
عمره..». وذلك مهما ارتكب من جرائم, ومهما کان جسامتها على الهيئة 
الاجتماعية. 


وتلك قرينة قانونية مطلقة لا تقبل إثبات العكس حيث لا يقبل الدفع 
بان المتهم كان هاكا بمامية تسرفاتة ولد Spd‏ فی gf Maslin gyal‏ أنه 
متزوج ويدير آسرته ... الخ فمثل ذلك لن يحول الإرادة المنعدمة إلى إرادة 
صحيحة؛ ونحن كجنائيين لا نعتد برضاء من لا يعتد القانون بإرادته. 


ونظراً لضرورة حماية المجتمع من تلك الشريحة إذا ما ارتكب القاصر 
جريمة ومع انعدام مسئوليته الجنائية وتوافر خطورته الإجرامية. أحل 
المشرع التدابير الاجتماعية محل العقوبات الجنائية وذلك بعجز المادة سالفة 
الذكر» على ما سنرى فى باب العقوبة. 


الثانية: فإذا تجاوز سن الرابعة عشر ولو بيوم وحتى قبل بلوغه 
الثامنة عشر ولو بيوم واحد» يفترض المشرع - ومعه حق- أن خبرته بالحياة 
وقد بدآت ومن خلفها بدأ dole‏ بتصرفاته يتنامى يوما بعد يوم © وتلك قرية 
قانونية للاعتداد بها dai lS‏ ناقصة وبالتالى تخفف مسئوليته الجنائية. 
وهذا ما صرح به المشرع الليبي بالمادة 81 عقوبات عندما وضع حداثة السن 
وتحديدا من 14 - 18 سنة ضمن الأعذار القانونية المخففة للعقوبة وذلك 
ance‏ يشال ithe‏ الصغير ما بين الرابعة عشر والثامنة عشر .... 
تخفض العقوبة إلى الثلثين» بينما تعد تلك المرحلة (here (fee‏ فى البحرين 


585 مح‎ al953 pl 61 juued (2) 

(3) على ما سنرى فى التدابير كرد فعل جنائى تعتبر الخطورة الإجرامية شرطا من شروطها 
وقد تعرصت المادة 1 من قانون الأحداث المشردين al955‏ إلى الحالات oll‏ تشكل 
gil’‏ على وجرد الخطورة مها اع اة على المرب من salen‏ الاب gf‏ لر 
المروق من سلطة الأبوينء عدم وجود وسيلة مشروعة للتفتيشء والتسول والقيام بأعمال 
بهلوانية ... الخ. 
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Ge‏ جاءت المادة 71 عقوبات لتحدد تلك العقوبات. ذلك بالسجن المؤقت 
أو الحبس إذا كانت عقوبة جريمة الحدث هي الإعدام» وبالحبس في ab‏ 
Moblin!‏ هذا وعن الجنح فقد حددت عقوبتها للأحداث المادة 73 عقوبات 
وهي نزول القاضي إلى الحد الأدنى إلى أدناه أو ينقص dic‏ فإذا كانت 
العقوبة هي الحبس والغرامة للقاضي الحكم بإحدى العقوبتين ...الخ. 

الثالثة: إذا بلغ الإنسان سن الثامنة عشر بالتمام يفترض المشرع أنه 
قد اكتملت خبراته الإنسانية ونمى dole‏ وبلغت إرادته ve‏ يصبح بمقتضاه 
اهلا للسكرلية الات الكاملق إله إذا ها مها (igs slew of‏ نا 
ستعرض له في مبحث لاحق. 

ثانياً:المرض العقلي 

لقد عالج المشرع الليبى هذه الحالة بالمادتين 83 و 84 )© عقوبات, 
فقد سار على منطقه حتي النهاية عندما أقر بأن المسئولية الجنائية تسير 
مع ا ووا راء وكا وتتصباناء وللقول بانعدام أو نقص 
المسئولية بسبب المرض يجب التعرض إلى تلك الأحكام حسبما يلي: 


الأول: طبيعة المرض: 


of‏ اليش العقلي لبس كحالة بحداكة المنن [aga‏ الأ خير بكرن ظاهريا 
يشكل Y‏ يسيب ف هذا decutg‏ كما atl)‏ أما الأول ANS gaat‏ 
ونالتاتى بحب Prd‏ وا الما اى ان كل ايان ملك الل وهن غي 
بغير ذلك أن فليثبت0). 


(1) الحبس كعقوبة جنحوية يبدأ من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة بالمادة 


4 عقوبات. 
BSN) (2)‏ عاف سيكو فة کی من کی العمل ويد عیب عقن كان سخ كين إذراك 
أو اختيار». 


(3) الادة 84 عقوبات«إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار 
ب INS‏ نرضية حك عليه هربا Matas‏ باسقدال alse Nate‏ إلى الجن عقر 
سنوات على الأقل والسجن المؤوّبد إلى السجن خمس سنوات على BY‏ وتخفض باقى 
العقوبات إلى الثلثين». 
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والإثبات حسبما القانون البحرينى لا يكون إلا بتقرير نهائي (لا 
بوصفها 2 حسيما تصرح المادة (1) من قرار وزير الصحة 3 لعام -1983م 
هي المختصة بعلاج مدمني المخدرات Met Sally‏ ذلك لوحدة العلة (المرض) 
وإلا تعرضت أي مستشفى أخرى أو طبيب آخر تعرض كاتب هذا التقرير 
ال النادسية يفف اللناكة (GY‏ نمع هذا ا مو جاک ولا حك عه 
المحكمة الجنائية المختصة من جانب آخر. 

وما يذكر أن للمحكمة أن لا تعتد بتقرير المستشفى الحكومى رغم 
قانونيته متى راودها الشك فى صحته بالمقارنة مع تصرفات وسلوكيات الجاني 
حال Putas GIS!‏ نالك Culpa] 275 Balell lauds‏ ا الس یر 
ob‏ القاضي الجنائي هو سيد الدعوى وخبير الخبراء وإليه ترجع الأمورء فلا 
يخفى أن هذا التقرير هو دليل وللمحكمة تفرير ووزن تلك assy‏ 


الثاني: وسائل المرض؟ 


نقد أحسن الشرع الليبى Leste lets‏ امهم بالتتيجة دون الوسيلة 
هفك آجاز للنسكمة Of‏ تمش عن المسكولية فى هذا لجال إل إذا ققد التي 
الإدراف gf‏ خرية ال خان كاك باب الوساكل alot Lagide‏ العلم السديف: 
ذا تاق هن قصور الشرع sim Leste giasl‏ الوساكل(بالجنون)1") وحدة 
بالا 91 مفوياكه وضور القن اللضرى ايها (بالجتون Antes gf‏ 


)1( المادة 1 :«یکون علاج مدمنى المخدرات والمسكرات فى عيادة خاصة بمستشفى الأمراض 
النفسية والعصبية ....». 

)2( - اد6 شن قات لخادل من مخالت يخال إلى Biel‏ .لسري يشان شا كرام 

a 3‏ 23 و 105 اا قيض 290 
الام بن 11ض 377 

(5) الجنون هو خلل جسيم يصيب القوى الذهنية فيؤدى إلى انحراف فى السلوك على نحو 
غير مألوف ودون رغبة منه فيه. 
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عقلية) بالمادة 62 عقوبات. هذا فضلاً على أن المشرع البحريني أعفى 
رجال القانون من البحث في أنواع الأمراض النفسية والعقلية والعصبية 
وهي من الكثرة بما لا خطيقها مجلداتء تى اثبت التقرير الطبي أن المتهم 
كان حال ارتكابه الجريمة فاقد أو مختل الإدراك (أي الإرادة) ومع قناعتها 
تستطيع التصدي للدعوى دون الرجوع إلى مفهوم الجنون أو العاهة العقلية.. 
الخ( . 

وبمفهوم المخالفة لا يعتد القانون بالأمراض الجسدية مهما كانت 
جاه کد سنيف of‏ اماع المحاكمة إل إ6 كان ها (SP‏ على 
JEAN gh pall‏ كتهو اكسالة إلى الطروظ التضتائية ¥ ia‏ الغائونية: 

الثالث: المعاصرة: 


تصرح المادة 83 عقوبات بهذا الشرط بقولها:«...وقت ارتكاب 
الحرم تسن أن اضر امرض الجريية dg‏ لول ا Si‏ 
ت القوية إا اص el‏ بهذا اتر ي إكر ارات اتج 
فا yt‏ لذلك على ممكرليته ly Ulin!‏ ارت Calas‏ ى سات 
ذلك لممارسة حقوقه في الدعوى أولاً + وليشعر lly‏ العقوبة LSU‏ وذلك وفقاً 
للمراد 445 gaat (ile Mastin city)‏ اهريدت piety Ui‏ مدة 


(1) العاهة أقل من الجنون أثرا حرية الاختيار وإن سوى المشرع المصرى begin‏ فى النتيجة 
«امتناع المسئولية»» نقض 12 ديسمبر 1966م مج الأحكام. س 17 ص 1245. 

)2( من أوجه القصور التي اكتشفها القضاء المصري تطبيقاً للمادة 62 عقوبات أنه لا يعتد 
بغير هذين المرضين حصراً دون غيرها حتى ولو كان هذا المرض يعصف الإرادة كمدمن 
السيكويافه او غير تف 12 pues‏ 1956 يخ اكام ين 17 هن 12:14 ,تقض :30 
يوقو 1951م اا5 سن BAI‏ 

(7103 جتن 29 gat‏ 1964 مع اکا س کان 670 

(4) يرى البعض بأن المرض الجسدى كالمرض العقلى واستند على عبارة (حالة مرضية) التى 
وردت طا اة 33 صقويات: ومن كم بكرن له صذرا Ligild‏ تتحفيق Aigdall‏ محمد 
aid‏ مرجع سابق» ص 160 

(5) المادة 445 أزح «إذا ثبت أن المتهم غير قادر عن الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو اختلال 
عقلى ... طراً عليه بعد وقوع الجريمةء يوقف رفع الدعوى أو محاكمته حتى يعود إلى 
رشده». 
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الإيداع بالمستشفى من المدة المحكوم بها عليه إذا كان مدانا 446-2 إجراءات 
tees‏ 
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الممبحث الثاني 


السك رأوالادمان 


copes sal‏ الماذة 87 عقؤيات: باتجال الشكر القيرى حنمن مراف 
المستولية'ء ولعل الحكمة من ذلك واضحة هي انعدام إرادة من كان في حالة 
كر اتا إركاية الجروية: وكات السكية ضسحضى ld‏ عن هذا pall‏ 
فالمادة 83 و 84 بشأن المرض تسد مسده أو تغني غناءهء إلا لرغبة المشرع 
إيجاد تفرقه - فى مجال السكر - بين حالتين لكل منها حكماً يتعارض مع 
oy dW‏ + السكر cengall‏ كانه (LOR Sully‏ هين ails‏ وتات ترفة 
و وار اك algal‏ 

هذا ولحمن الشرم ets‏ ها diet‏ اة ون الرسبيلة مكل 
موقفه من حالة الإمراض » حيث اكتفت المادة 87 عقوبات بوجود المتهم في 
خالة Sally‏ او الفخدين) آماء عن wl gt Hiatt‏ المنكرة او الشدرة فقن ناض 
tered gs‏ محفلا tall E‏ ال اتصادوة حن الات 
اخ 


أا حن Diecast‏ اكور او ادر فاا كن ta)‏ قي 
الأمراض النفسية والعصبية وفقا لقرار وزير الصحة البحريتى رقم .3 لعام 
3م بالمادة (1) وذلك بتقرير نهائي يوضح للمحكمة المختصة ثلاث وفائع 


(1) المادة 87 المقابلة للمادة 34 بحرينى عقوبات (لا مسئولية على الشخص إذا كان فاقد 
الإدراك وقت ارتكاب الجريمة بسب حالة سكر أو تخدير ناتجه عن مواد مسكرة أو 
فدرم أعطيث له يرا عنه أو اخذها على غير طلم عند يها , فاا ثم ذلك pla ly‏ 
وعلمه عوقب كما لو كان في حالة إفاقة). 

(2) من الثابت أن قانون مراقبة التداول فى المواد المخدرة 4 لعام 1973م حدد أنواع المواد 
المخدرة بقرار من وزير الصحة 4 لعام 1981م والقرار 12 لعام 1984م والقرار 23 لعام 
7م والقرار 9 لعام 1990م. 


1/2 


- أن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة فى حالة سكر أو تخدير. 
syed -2‏ نوع السك ر gf‏ الجر gga yl‏ إلى هذا القع بالتجداول gill‏ 
toes‏ وة الصا وا رفشم GaSe‏ با كران اللعناتية ذات 
العلاقة. 
3- تحديد مدى أثر تلك الحالة على إرادة المتهم وعما إذا كانت إرادته 
ا ل الف قسن كلف كلك GI aI Saye)‏ فضي 
أو أن تخفف من باب أولى. 
وما قلناه عن سلطة المحكمة فى مواجهة التقرير يشان الأمراض 
النفسية والعصبية يقال هنا من باب آولى»ء ولعدم التكرار. 
ونفرق هنا بين حالتي «السكر القهري والسكر الاختياري» وكما قلنا 
فى Ub‏ الأمراض أن كليهما- المرض النفسى والسكر- من الحالات الخفية 
غير الظاهرة وبالتالي تكيف الجريمة بصفتها العمدية والتي صدرت من 
اسان عاقل "إلا ]ذا طب اكيم GLA!‏ المكين» ولا ads‏ .ذلك آماع GAR!‏ 
لأول مرة. 
أولاً: السكر القهري: 
دن اناده 87 عقوات Gate‏ حصو ye OSs‏ الهم فى tile,‏ سر 
أو تخدير فهري هما: 
الأولى: أن يكره المتهم على تناول أية مادة مسكرة ة أو مخدرة سواء كان 
الإكراه ne‏ أن Vesela‏ 01 > آو كان في حالة صرورة 3 كتناول المخدر تهيئة لإجراء 
عملية جراحية. فهدي هذوا يشكل جريمة أو اتلف شیا Li,‏ الحيلة 
والمباغتة حكم الإكراه كما لو دس له الس عكر في طعامه دون علمه أو 
باغته بحقنة مخدرة أثناء نومه ويستوي أن تطول مدة السكر أو تقصر متى 
(1) محمد رمضان بارة» مرجع سابق» ص 268؛ محمد عياد؛ مرجع gales‏ ص 418. أحمد 


1/3 


تخللها مدة ارتكاب الجريمة(). 

الثانية: أن يقوم الجاني وباختياره باحتساء شراب مسكر وهو يعتقد 
أنه كيو مسكر وكاق اعتقاده فعا على أسباب ق 6183 كين شرف كرا 
لونه أبيض لا يستطيع الدفع GL‏ دواء اتضح أن لونه بني gh‏ أن يضع على 
طعامه مادة لونها أصفر ثم يدفع بأنه كان يعتقد أنه ملح !! أما إذا اثبت أن 
إرادته كانت معيبة فتأخذ هذه الحالة حكم الأولى. 


ثانياً: السكر الاختياري: 


هو أن يتناول الجاني المسكر أو المخدر بعلمه ورضاه سواء كان الدافع 
هو ارتكابٍ جريمة - كما يفعل الألمان - من Oly dese‏ كان الدافع الأول 
يفكل سنا للتشديد بحكم الفقرة الأخيرة بالمادة 88 محل البحث . هنا 
يعاقب الجاني رغم أنه كان في حالة سكر حال ارتكاب جريمة كما لو كان في 
حالة إفاقة حسبما المادة 90 عقوبات. 


الأساس الفكري: 


ولعل تلك الحالة الأخيرة تحتاج إلى أساس فكري أو قانوني لتبريرهاء 
وهذا ما شغل الفقه الجنائي ردحا طويلا من الزمان. 


1- فمن يرى مساءلة المجرم الذي سكر بإرادته أثناء ارتكاب الجريمة 
مسكولية عمد pe‏ ايعاد 'الجرات القن Lisl (ised cules‏ 
كنية التملك في السرفة:؛ أو نية إزهاق الروح في جريمة القتل وهو 
ما تبناه القضاء المصري منذ نصف قرن. 


aby (1)‏ حكني حالة الضرية. اللفناطيسن ومالة ASI‏ النوفية تحمل سرون pape‏ 
Glu‏ امن 432 
دن 180 
اين 1869م مع 9 plea‏ من 20ص 104 
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2— ومن @ of‏ هذا sal‏ لأ (Mas Glade glo atu‏ كان وقد شرب 
المسكر بإرادته GIG Y‏ جريمة فيسأل عن جريمة خطئيه وهذا 
يعني استبعاد مستوليته من كافة الجرائم عدا جرائم الدم كالقتل 
والإيذاء JS‏ نتائجه . ويناصره البعض في الفقه المصري. 

3- ومن يرى أن موقف القانون صحيح عندما صرح بمسالة الجاني 
عن كافة الجرائم بصفتها العمدية رغم غيبة الإرادة. سواء كانت 
تتطلب قصدا خاصا من عدمه. سواء كان يعاقب عليها بصفة 
خطئيه من عدمه. ذلك أن من حق المشرع مواجهة الخطورة التي 
قد تنجم عن شرب المسكر أو تعاطي المخدر باختياره. 
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المبحث الثالث 
حالة الضرورة 


لقد صرحت المادة 72 عقوبات بإدخال UL‏ الضرورة مجال أسياب 
الإباحة بقولها (لا مسئولية على من ارتكب فعلاً ألجأته إليه ضرورة وقاية 
نفسه أو نفس غيره أو ماله أو مال غيره. من خطر جسيم محرق › لم يتسبب 
هو فيه عدا ولم يكن في قدرته dais‏ بوسيلة أخرىء. بشرط أن يكون هذا 
ال اها م ذلك اطي 

ومن هذا القن تخا شروطه القانوقية الت حجان را 
شروط الدفاع الشرعى مع الفارق» أن جريمة الضرورة تقع على إنسان Gam‏ 
Ley‏ فى الدفاع تفع غلى إتسان cuties‏ هذا وتتميز الضرورة يخاصيتين: 


الأولى: لا يحوز التمسك بها إلا إذا دخل الفاعل لمرحلة الخطر 
الحال(. 


الثانية: أن لا يكون ملتزما التزاما خاصا يمواجهته هذا الخطر. 
1- وجود خطر جسیم . 


5 من هذا الت يمكن ايز ميق Mic‏ الصرورة Shay‏ اکر المعترى کے آن Sal‏ 
الأول يكون igs‏ المبراع دين مدشكن فكرن الندحية اة الان أهمية Lat‏ 
فى الحالة cp RM‏ بكرن الصراع بين ental!‏ شكرن ضاحي الإرادة الاعف إل أن 
ind‏ امام الآرادة الأقرس ب الس لحيل مروز شرن سايق هن jy Sth AAG‏ $5 
يكون المصدر هو الدبيعة بينما فى افكراه المعتدى لا يكون إلا إنسانا. فى الإكراه المعتدى 
يهدف الشخص لرد الاعتداء عن نفسه بينما الضرورة لدرء الخطر عن نفسه أو غيره. 
رمسيس align‏ مرجع سابق» ص 972. 

)2( على yi La‏ ارط این 

aban 3)‏ انخاس كن كام Gat gt ade of‏ وض لكوم Boars‏ مل رجن 
CSIR‏ جل الأسعاف حارش BUEN)‏ فصا مولا فى جرا Piped (SEEN‏ 
السابق. 
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- آن يكون على وشك الوقوع. 
3 أن کون موا إلى القن أو SLL‏ 
4- أن يكون الفعل لازماً. 
5- أن يكون الفعل متناسباً. 
أولا: وجود خطر جسيم 
استناداً غلئ slits‏ الشخص sola‏ إذا وجل في ظروف المتهم ٠‏ بمعلى لو 
كان هذا الخطر مألوف أي يعدت ا في الحياة العامة كتلتفي عله مه 


الجسامة والعكس صحيح . أو بتعبير آخر يكون المتهم مهدداً بارتكاب جريمة 
أو بإيذاء بالغ أيا كان مصدر هذا الإيذاء حيث يستوي فيه الإنسان والحيوان 


والطبيعة). بشرط أن لا يكون لإرادته دخل فى حلول الخطر©). كما لو 
هاجمة كلب عضوض أو حيوان هائج فيدخل الجاني مسكنا دون إذن صاحبه: 
أو أن تهب عاصفة ثلجية فيختطف معطفاً من يد غيره؛ أو أصابه الجوع فأكل 
شیا من المواد الغذائية المعروضة على | ‘Ga pla‏ ومن باب أولى إذا فوجئ 
بشخص في الظلام فاعتقد أنه سيقتله أو يسرق ما معه من أموال. 

ثانياً:أن يكون حال 

أن قاض الموضوع هو الحكم في هذا الشرط fie‏ سابقه: وتقدير حيلولة 
الخطر يعني أنه خطر حقيقي لا وهمى ولا مستقبلى) إلا إذا استند المتهم 


(1) كالبرد الشديد أو الزلزال أو البراكين of‏ انهيار منزل ... الخ. محمد ALE‏ مرجع سابق. 


من 164 

(2) إذا حملت امرأة سفاحا وبإرادتها فلا يجب أن تجهض نفسها بدعوى حماية العرض 
والشرف. 

راجع نص المادة 72 عقوبات «لا عقاب على من ارتكب فعلا الجأته إليه ضرورة ... لم يتسبب 
هو فيه عمدا ...» 


gua (3)‏ اقفر إن القرل وجرد Sia glad‏ سن جراد رطم دقرف shea]‏ شيك يدون رضید 
بحجة أن ذلك يهدده بشهر إفلاسه غير صحيح فى القانون. نقض 23 يونيو 1959 مج 
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فى التحالقين على Glut‏ نعتولة كنا هو الشاخ هن Bile‏ الدشاع الشرعن: 
فإذا لم يقد الشتحمن المادي ينا اعم الجاتى Slugs‏ هذا الأخير عن 
ثالثا: أن يكون على التفس أو امال(“ 


هذا الشرط هو ذاته في حالة الدفاع الشرعي كسبب مبيح سواء 
كان المتهم بدافع عن نفسه ومالهء أو نفس غيره أو ماله وتفسر النفس 
بمفهومها الواسع لتشمل حماية الجسد والحرية والكرامة الإنسانية والعرض 
La ails‏ مع الفارق» فى الدفاع الشرعى توجه الجريمة إلى المعتدى وهنا 
توجه إلى شخص Gays‏ كما لو أراد أن ينقذ نفسه من حريق دفع شخص كان 
يقف بجواره فترتب عليه إيذائه): أما إذا كان الحريق من تدبيره فيسأل عن 
إيذاء غيره(. 


رابعاً: أن يكون الفعل لازماً 


يجب ليستفيد المتهم بامتناع مسئوليته الجنائية أن يكون الفعل ضرورياً 
لدرء هذا الخطر ولا توجد وسيلة أخرى مشروعة. مثل المتهم الهارب عندما 
شاهد رجل الضبط أسرع فى الجرى فأصاب طفلا بإصابات جسيمة. 


الأحكام» س 10. ص 669. 

(2) لقد وردت كلمة (المال) بالمادة 35 عقوبات بحرينى مطلقة لتشمل كل شن له قيمة عقارا 
كان أو منقولاء ماديا كان أو معنويا كالمعلومات الإلكترونية والمنافع بوجه عام. 

(3) تفسر كلمة (النفس) على إطلاقها كما فى الدفاع الشرعى لتشمل العرض والشرف. فمن 
يزق صوره على واجهة محل بها زوجة صديقه شبه عارية منعا للتشهير بها لا يسأل. 

(4) اشتهت امرأة حامل أن تأكل شيئا مملوكا لغيرها وهى تعتقد أنها إذا لم تأكله سيأتى 
الجنين مشوها تكون فى حالة ضرورة: 

(5) يسأل المتسابق مع غيره إذا اصطدم بامرأة حبلى فأجهضها لأن التسابق كان بإرادتهما. 
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خامساء أن يكون متتاسيا: 


أن التاسب بين الخطرين هنا أكثر مروئة من التنانبب فى حالة الدفاع 
الشرعي ذلك أن القانون وأن قيد حق المدافع في القتل على حالات محدودة 
خضيرا اناد 20 عتتريات + لم suds‏ اللضظن فى استخدام «fall‏ وان كان 
لقاضى الوضوع GF‏ سادق المكطن في اماق مستوليته إذا Le‏ كان اتاو 
Lag‏ مكل ally‏ البحجارة GAIA‏ الذي يخطيت العاصيعة تتم اذو 
من قارب صغير وسيلة للنجاةء وبعد أن اشتد بهم الجوع قام اثنان بقتل الثالث 
ليأكلوا من لحمه ويشربوا من dos‏ فقالت المحكمة أن قتل إنسان Says‏ لإنقاذ 
حياة المضطر ينم عن تجاوزء GY‏ الشخص مأمور بحماية نفسه ونفس( غيره 
وهو اقماء سليم فالساواة بين شخصضين ل ين احداهما اعفان فيل الآخر 
بدعوى الضرورة. أما إذا حرق ملابس غالية للغير خشية أن يلتهمه البرد فهو 
فى حالة ضرورة. 
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الفصل الثالث 


ردود الأفعال الاجتماعية 


نقصد بعبارة (رد الفعل الاجتماعي) موقف الدولة من الجريمة التى 
تمت وأسندت إلى متهم معبن» فالجريمة هي الفعل» والعقوية والتدابير هى 


ونقسم هذا الفصل على مبحثين تسبقها مقدمة وجيزة: 
المبحث الأول: العقوبات الجنائية. 


cout!‏ الآخر: التدابير الاأجتماعية. 
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مقدمة: 

يتميز قانون العقوبات الليبي الحالي لعام 1953 في مجال رد الفعل 

أوالأدياغة بتظافين مقا aati apt‏ الاجتماضى هما alas:‏ 
العقوبات ونظام التدابير الاجتماعيةء العقوبات أخذها عن أفكار المدرسة 
النيوكلاسيكيةء والتدابير Lassi‏ عن أفكار المدرسة الإيطالية الثالثة. 

ثانياً: وفي مجال العقوبات أخذ بناظم العقوبات الأصلية والتبعية دون 
المقويات التكميلية: 

خالفاء تقد عرف الشرع الليين لرك إلى sis)‏ الله ذلك ald gf cide‏ 
بثورة تقنين جرائم الحدود الشرعية (ذات العقوبات البدنية) ذلك منذ عام 
02 . 

رابعا: حاول المشرع مسايرة الاتجاه الدولي الحالي باستبعاد العقوبات 
قصيرة المدة لما 43531 من مساوئ توشك أن تقضصي على نظام المؤسسات 
العقابية , حي اسقعد ساك اللخالفات من قان العقوياث يعد آن عاقب 
عليها بعقوبة غير حبسية (الغرامة): ثم آجاز فيها التصالع بين القريقين 
بالمادة 110 عقويات. 

كامسا دكا تايل Veils‏ تلبات سياد Badly bt‏ أن ly‏ 
المشرع بنظامين إجرائين ينالان جزءا كبيرا من جهود المنظمة الدولية للدفاع 
الأختماغى. هها؛ 

-نظام قاضى التحقيق (يحتل محل النيابة العامة كلية). 

- نظام قاضى التنفيذ (يحتل محل النيابة العامة كلية). 

نعم المشرع يأخد بالنظامين مع الفارق؛ النظام الأول أمره متروك ليد 
أ.م.) ويأخن بالنظام الثانى جزئيا حيث منح القضاة ورؤساء المحاكم Gall‏ 
فى زيارة السجون ومواجهة النزلاء لحل مشاكلهم مع الإدارة مادة 32 raul‏ إلا 
ol‏ ذلك - رغم قصوره = ليس ملزما لهؤلاء. 
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وعن التدابير: 

1 - كانت القوانين الوسطية في أوربا تأخذ بنظام - إن صح وصفه 
يذلاف اراك اة Sone‏ ماف تالسيياء عل هيدا المستولية Bost‏ 
فجاءت المدرسة الكلاسيكية لتطرح هذا النظام وتأخذ بنظام العقوبات المقيدة 
للحرية كاتخبس Legal‏ على ميدأ المستولية الآدبية الذي ل يناب سوي 
tL‏ العافل المريد: 

إلا أن تلك المدرسة وقعت في خطأين : وضعت لكل جريمة عقوبة من حد 
واحد كقولها كل من يسرق يعاقب بالحبس ثلاث سنوات واستندت على مبداً 
cum Wall‏ كرون المساواة مين Galil‏ امام 'القانون: كاضطدهث اعدا 
لأن عقوبة سارق الدينار هى كعقوبة سارق المليون. هذا ولم تعتد بالتدابيرء 
ومع العمل بمبدأ المسئولية الأدبية لم يعد هناك أى رد فعل اجتماعي لمعاقبة 
الصبية راان aye‏ كانت جات جرا 

2- وعسنا ظايرت الدرسة الت ISIS‏ 26 عالحث الف الأول للسدرسة 
الم حيث وضعت لكل عقوبة حدين حد أعلى وحد أدنى تأسيساً على مبدا 
Gadd‏ فاص ماوق gaat stall‏ كتبارق اللبوةدييتها ل كالح الب الآخر 
«إفلات شريحتى الصبية والمجانين». 

3ت قات الكووضة الورك اس OW‏ الشتاكية lbs‏ ول 
(glee‏ التدابير الاجتماعية وذلك تأسيساً على ميدأ الخطورة الإجرامية التي 
توقع على البالغ والقاصر والعاقل والمجنون. 

فكشف العمل عن عيويها ذلك أن التدابير وحدها أضعف من أن تواجه 
تيار الجريمة الجارف» هذا فضلاً على أن إلغاء العقوبات كأن بمثابة انتحار 
للنظام الجنائي برمته من قوانين وقضاء ونيابة dele‏ تلك هي الفوضى 
Sela‏ 

4 - ويظهون Aut!‏ الإيظالية الخالكة cralet‏ العمل بالغويات ويجاتها 
الاير اا اع No‏ اها عن كر الو الت كلاسيكية على 
أساس مبداً المسئولية الأدبية ومبدأً التفريد العقابي, والأخرى أخذتها عن 
فكن الندوسية الوصا على اسان fee‏ الخطورة الأجرامية هذا lle‏ 
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عيوب المدارس السابقة عليه. 


المادة 135 عقوبات بإماراتها الاجتماعية بالمادة 1 من قانون الأحداث لعام 
5 . 


وإفجاق هالع [Sida yaw‏ الها وكا سدم الشبرع ual Gh‏ 
عفر الإعداى ومشكلة الج مين اتويات والتدابيى MoT Galas Legals‏ 
و العلاقة cay‏ الا ورال الآدارة Jats‏ ااا اة العامة .هذا مع 
إففا الظايع الإنسسائى سك فيد النقريات الحيسية يما اسب مم الهداف 
نحا نالك ا AT‏ را کوج أن تھی لمن وض Ute Rats‏ إلى 
إضلاع ats, led!‏ فا لهات الخلقية والاجتماصة المقصودة من 
العقاب. ويجب مراعاة المبادئ الإنسانية ومبادئ العمل والتهذيب». 
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المبحث الأول 
العقوبات الجنائية 


لقد عرف المشرع الليبي نوعين من العقوبات: عقوبات (أصليه؛ وتبعية) 
دون العقوبات التكميلية بالمواد 52 - 55 عقوبات. ويفرق بينها بحسب 
جسامته الجريمة من الناحية المادية وهي: 


Yai‏ العقويات الأصلية: 
من الثابت أن لتحديد نوع الجريمة وعما إذا كانت جناية أو جنحة أو 


1- عقوبة الجناية: 
الإعدام. السجن المؤبدء السجن المؤقت من 3 - 15 سنة. 

2- عقوبة الجنح: 

الحبس أكثر من شهر إلى 3 سنوات » الغرامة من عشرة جنيهات. 
3 - عقوية المخائفات: 

الحبس لأقل من شهر وجنيه إلى عشرة. 

ثانياً: العقوبات Ag‏ 


of‏ فلك العقريات ad‏ ال Sp Zs Aah‏ الشاكوح ها الع 
الى بالشرغية] ولهذا لا كدون تى السكه رهي (تقصر على الجتايات) , 
وهى على نوعين حسيما (المادة 33 عقوبات):- 


الأول: حرمان دائم من الحقوق المدنية إذا كانت عقوبة الجناية عشر 


(1) يصفها المشرع البحرينى بالعقوبات (الفرعية) «باعتبار أن الفرع يتبع الأصل». 
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الثاني: حرمان مؤقت من الحقوق المدنية إذا كانت عقوبة الجناية أو 
الجنحة العمدية أقل من عشر سنوات فيكون الحرمان بقدر العقوبة» بحيث لا 
يقل الحرمان عن سنة ولا يزيد عن خمس سنوات (مادة 34 عقوبات). 

ومن ف فما الى هذا ا من الات ا 

وبعد هذا العرض الموجز نحاول التعرض لتلك العقوبات بشيء من 
التفصيل حتى نتمكن من ربط تلك العقوبات بتطلعات المجتمع الدولي من 
جانب ومشروع قانون المؤسسات العقابية الحديث لعام 1975 رقم 47 وذلك 

المطلب الأول: العقوبات الأصلية. 


المطلب الثاني: العقويات التبعية. 


المطلب الأول 


العقوبات الأصلية 


نتعرض لهذا النوع من العقوبات لا بحسب نوع الجريمة بل بحسب 
جسامة العقوبة + وذلك حسيما يلى: 


أولاً: عقوية الإعدام. 

LOB‏ غقوبة السجن. 

EMS‏ فة الج 

رابعاً: عقوبة الغرامة. 

أولاً:.عقوبة الاعدام 

لج هدو Rea et‏ شوعيقينا Si‏ 19 عة اة ووسياقيا Sis) Gua‏ 


9 عقوبات) وتنفذ من غروب إلى شروق الشمس (فترة الليل). بحضور 
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عضو نيابة والدفاع عن المتهم ومأمور السجن وطبيق (مادة 4 أ ج.). ويودع 
المحكوم عليه بزنزانة خاصة داخل السجن المركزي وبعيدا عن باقي النزلاء 
all,‏ شام le‏ آمو ost‏ الات العامة وا للمادة 431 جوا وات اة 
لحين صدور حكم نهائي وبات من محكمة التمييز» ويصادق عليه مؤتمر 
الشعب العاح. 


مشكلة تلك العقوبة: 


لق ورا عقرية اعدا من القواتين الوسطية حن كانه الول 
تستخدم القانون الجنائي مطية لتحقيق مصالحها في أي مكان شاءت. 
العقوبة ومن ذلك المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعي› ومنظمة العفو الدولية 
ومنظمات حقوق الإنسانء إلا أن الدول لم تجمع على رآي واحد حتى cagall‏ 
cS] 4 93 54‏ الإعدام» عدا في فترات الحروب > ذلك يوحى من البروتوكول 
الأوروبي رقم 6 لعام 1994 الذي طالب بإلغاء عقوية الإعدام وبلا (dadss‏ 
وهناك بعض الدول التي يمكن وصفها بالتردد بين الإلغاء والإبقاء كسويسرا 
وألمانيا الاتحادية وإنجلترا وفرنسا وبعض الولايات المتحدةء بينما دول عالنا 
إلى تقبلها». 
المجرم بريئ فلا يستطيع بعد إعدامه الدفاع عن نقسه. وأبعاد اقتصادية 
لكونها aes‏ فة للدول هكين Aas‏ اسن Sadly‏ اة يفوي 
أنها تحفظ للدولة هيبتها ...الخ ورغم رفض الفقه الجنائي لتلك الحجج 


(1) المادة 5 من قانون السجون«يودع ... بزنزانة خاصة بمكان مستقل ...» وذلك داخل 

(2) المادة 430 آءج. «... ولا ينفذ الحكم إلا بموافقة الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام». 

)3( بحثنا فى محنة حقوق الإنسان السابق» ص 70. 

(4) سامى سالم الحاج عقوبة الإعدام» بيروت. 1988م: ص 179. أحمد شوقى؛ مرجع 
سابق.» ص 671. 
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اة رقا لذ MR cals‏ شن eed‏ 

wy‏ أن get‏ اة etek‏ إن Sa‏ خلى فاك الشعزة ل من 
زاوية الإلغاء أو الإبقاء بل من زاوية الإطلاق والتقييد» وعندئذ سنحمل حديث 
رسول الله على رؤوسنا فهو القائل (لا يحل دم امرئّ مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان» نفس بنفس) وإن كانت السنة المتواترة تؤكد 
أن رسول الله لم يقتل مرتدا. 


1 - احور القانوني: 
وفى المقابل أفرط المشرع - ومعه Go‏ - في مجال الظروف القضائية المخففة 
وكذلك في مجال الأعذار القانونية التي يلتزم بها القاضي الجنائي. حتى 
أدخل في تلك المجالات البواعث الشريفة وحالات الغضب الشديد وذلك 
بالمادة 28 و 29 و 29 مكرر عقوبات» ذلك بهدف التضييق في مجال الحكم 
بعقوبة الإعدام. ومن الثابت دستوريا أن لرئيس الدولة الحق فى العفو 
الخاص أو تخفيف عقوبة الإعدام. 

2 - المحور العملي: 

فضلا عن المحور السابق نجد المشرع يواجه تلك المشكلة عن طريق آخر 

1- ليس للمحكمة أن تحكم بتلك العقوبة إلا باجتماع الآراء فإذا لم 

يوافق قاض واحد ممن اشتركوا في الحكم فيحكم بعقوبة السجن 

(2) المادة 28 عقوبات (يعد من الظروف المخففة ... وارتكاب الجريمة لبواعث شريفة). المادة 


9 (للقاضى فى جناية عقوبتها الإعدام النزول بالعقوبة إلى السجن المؤبد أو الحبس 
بدلا من السجن على أن لا تقل عن ستة أشهر). 
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(1) 


(2) 


(3) 


المؤيد. 

وتحوطاً لمخاطر التسرع استثنى عقوبة الإعدام من التنفيذ حتى يتم 
الطعن فيها طعنا وجوبيا أمام المحكمة العليا حسبما المادة 385 () 
و 400 أ.ج. وإن كان النص غير صريح الدلالة على الوجوب. 
إذا أصرت المحكمة العليا على التصديق بالإعدام لا ينفذ الحكم 
dag VI‏ هوا ف وکس الول ذلك (Sig‏ لطر الدسكيرية. Mls‏ 
العامة لمؤتمر الشعب لعام وذلك 9 La‏ للمادة 430 I‏ 

إذا كان المحكوم عليه بالإعدام امرآة حبلى وجب تأجيل التنفيذ إلى 
ما بعد الوضع بشهرين بالمادة 436 oa‏ 

حتى ولو وافقت الأمانة العامة لمؤتمر الشعبء نجد المادة 434 
أ.ج تقضى بعدم التتنفيذ إلا بحضور جماعة من الرسميين وبعض 
رجال الدين والمحامي الذي تولى الدفاع عن المحكوم عليه easy‏ 
هؤلاء يحتاج وقتا فقد يستيقظ ضمير أحد الشهود ويعلن ذلك إلى 
السلطات بقول «gall‏ فالشاهد قد يستسهل الكذب عند الإفضاء 


ود يستصعب عند التنفيك. 


كاكباءضفوية الجن 

تجد هذه العقوبة شرعيتها بالمادة 21 عقوبات وهى أما أن تكون 
مؤبدة بحيث تستغرق كل حياة المحكوم عليه حتى يموت داخل السجن أو يعفى 
dic‏ أي الواقعين أقربء أو تكون مؤقتة وقد وضع لها المشرع حدين الأدنى 


soll‏ 385 اك حرجي الظعن Gaal‏ صرلخة OSD JS‏ يوما من قاریع Soul‏ وملى 
النياية العامة إعداد مذكرة برأيها خلال خمسة عشريوما. 

ABIL المسامى أن يخوم بإؤزاءاك الظمن‎ led 1ع إا كان السكم بالإغدام‎ 400 ast 
أن‎ dite اة علية من الحق فى رن امن‎ Las JME] jul May إذا كان ذلك‎ 
دواسملة معام اخ‎ 


المادة 434 tel‏ «يجب أن يتم تنفيد حكم الإعدام بحصور عضو نياية ومدير المؤسسة 
العقابية وطبيب هذه المؤسسة أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة .... ومحامى المحكوم 


عليه 


(e. 
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لا يقل عن ثلاث سنوات والأعلى لا تزيد عن خمسة عشر سنة. ما لم ينص 
المشرع بالقسم الخاص لهذا القانون على ما يخالف (OS‏ 

ثالثاً: عقوبة الحبس 

تجد هذه العقوبة شرعيتها بالمادة 22 )23.47 )© عقوبات وقد وضع 
لها المشرع حدين حد أدنى لا يقل عن عشرة أيام وأعلى لا يزيد عن ثلاث 

مشكلة تلك العقوبة: 


المجتمع الدولي يصف تلك المشكلة (بالعقوبة الحبسية قصيرة (SAU‏ 
مبدآً التفريد العقابي ليصبح لكل عقوبة حدين حد أدنى وحد أعلى حتى تتم 
المسايرة بين جسامة الجريمة والعقوبةء إلا أنها - أي تلك المدرسة- نزلت 
بالحد الأدنى إلى أدناه . وبهذا أخذت القوانين الحديثة ومن خلفها القوانين 
العربية(©. 

ومن أسباب تلك المشكلة التي ساهمت مساهمة جبارة في فشل 
المؤسسات العقابية في أداء وظيفتها الاجتماعية في المنع ما يلي: 


1- أن قصر مدة العقوبة همش وظيفتها . حيث استهان بها المجرمون 


(1) تقول المادة 11 عقوبات«تسرى أحكام القسم العام على الجرائم بالقوانين الخاصة 
إلا إذا وجد نص يخالف ذلك». يلاحظ أن المشرع فى القسم الخاص يستخدم كلمة 
(الحبس) لمدة 5 سنوات وكلمة (السجن) BAL‏ عشرين سنة ... الخ. 

(2) المادة 22 عقوبات:«عقوبة الحس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون ... ولا تقل 
عن 24 ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات». 

(3) المادة 23 عقوبات«أنواع الحبس: بسيط مع الشغل) والبسيط لا تزيد المدة عن ستة 
أشهر وله أن يطلب استبدالها بالشغل خارج السجن». 

(4) اختلفت الدول في تحديد المدة التي تكون فيها العقوبة قصيرة: بعض الدول ترى أنها 
ثلاث سنوات» وأخرى ترى أنها سنتين» وثالثة: ترى أن مساوئ هذا النوع من العقوبات 
تنعقد للعقوبات التي لا تزيد عن سنة. 

(5) مؤلفنا فى الدفاع الاجتماعى؛ السابق. ص 163 وما بعدها. 
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فكرروا جرائمهم. 

2- أن هذه المدة لا تتيح لإدارة المؤسسات العقابية تنفيد برامج الإصلاح 
والتأهيل مثل: تعليم الحرفء تعليم محو الأمية ...الخ فمثل ذلك 
يحتاج وفك ولهذا يفوت على النزلاء هذا الحق وعلى رجال الإدارة 


مدا الواح 


3- إذا تصورنا أن المحكوم agile‏ بعقوبات حبسية قصيرة يشكل حوالي 
80% من مجموع النزلاء داخل أي سجن( فهذا يضر بالتنمية 
ادا قاف اتقام المبهوة a ey‏ رخال اهار 
وتكاليف النفقات على النزلاء من مأكل وملبس وتطبيب وكهرباء 
oles,‏ بعال ف ga‏ کات ان يسدق كسازة ما قر فار من 
الكسب الفائت. فيما لو وضعت تلك المبالغ في مجالات منتجةء 
فالحيين هو حجن الطاقات Bae‏ 


él -4‏ اختلاط النزلاء المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة بالنزلاء 
المحكوم Gbytes agile‏ السجن الطويلة يجعلهم يتشربون سلوكياتهم 
الإجراميةء هذا فجهابزة الإجرام يخططون للبعض مشاريع إجرامية 
لتنفيذها في خارج السجنء وبهذا تصبح السجون بمثابة doles‏ 
لتخريج Oona peek!‏ 

حل المشكلة بمنظور دولي: 

سفت get)‏ اتساد كاركاس 1980 للمتطنة الدولية pleat‏ 


الاجتماعي, والمجتمع الدولي يبحث عن نظام عقابي بديل لنظام العقوية 
المقيدة للحرية بعد for Wit) At‏ السجون في وظيفتها الاجتماعية 2 ووضع هذا 


)1( ندوة عن بدائل العقوبات الحبسية قصيرة المدة. جامعة بغداد» مجلة المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية. 1985م: عدد خاص 1986 . 

(2) تميم طاهر tome‏ بدائل العقوبة السالبة للحريةء رسالة ماجستيرء بغداد 1988م ص 
62. 

(3) بحثنا عن تقصير النظام اللامؤسسى ؛ مجلة أكاديمية نايف الأمنية. 2001م ع 272 
ص 630. 
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المؤتمر معالم ذاك النظام البديل في نقطتين: 
of -1‏ بكرن نظاها لا سيا depts‏ أن يحمي إنينانية lui]‏ 
2- أن يساير التنمية الاجتماعية والاقتصادية(). 
لهذا بدأت معظم دول أوربا الشرقية في تنفينذ تلك التوصيات على 
النحو التالي: 
1- حذف سائر المخالفات والجنح اليسيرة من مدونة قانون العقوبات 
وإصباغ الصفة اللااجتماعية عليهما « بقانون خاص. 
2- إسناد التتفين بيد مجالس أو لجان ذات صفة مزدوجة مدنية 
3- ردود الأفعال بمثابة عقوبات وتدابير غير حبسية مثل رد الشيء 
التعويض الغرامةء والمصادرة؛ والتآنيب» والعمل بالمزارع الجماعية 
والمنافع العامة رصف الطرق ؛ الصلح....الخ(. 
يبدو أنه وقد اتخذ الخطوة الأولى صوب الاتجاه الدولي عندما فرض 
الصلح فى سائر جرائم المخالفات Lady‏ للمادة 110 عقوبات. هذا وأجاز 
استبدال عقوبة الحيس قصير المدة (ستة أشهر فأقل) بالعمل خارج السجون 
(مادة 23-3 عقوبات). 
رابعاً: عقوية الغرامة 
الغرامة هي بإلزام المحكوم عليه بها بدفع قيمتها بحسب الحكم القضائي 
إلى خزينة المحكمة المختصة (المادة 26عقوبات) وتشكل العامل المشترك بين 
أنواع الجرائم حسبما يلي: 


1- في الجنح أكثر من 10 جنيها (مادة 54 عقوبات). 


(1) وثائق هذا المؤتمر فى 85 561۷ -E.‏ 
(2) مؤلفنا فى الدفاع الاجتماعى» السابق. ص 166 
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2- في المخالفات من 1 إلى 10 جنيهاً (مادة 55 عقوبات). 

ويراعي في تقديرها قضاءء الحالة المالية للمحكوم عليه 2 وى البحرين 
وللمحكمة ol‏ تزيد عن الحد الأقصى بما للا يجاوز الضعف Isha‏ رأت محلا 
لذلك» فإذا كانت الجريمة متعددة المساهمين فيحكم بها على كل منهم منفرداء 
وهذا يعني أن الغرامة نسبية وغير تضامنية(. وقد تكون تصاعدية في 
الجرائم ذات الدافع الاقتصادي حتى نحارب المتهم» بنقيض قصده. 


المطلب الثاني 


العقوبات التبعية 


والنوع الآخر من أنواع العقوبات يصفه المشرع الليبي بالعقوبات التبعية 
آي التي تنفن - وفقاً للمادة 18 عقوبات - دون أن تدون في الحكم بإدانة 
المتهم (بجناية) ولماذا تدون وهي مفروضة بقوة القانونء ولا تقبل التجزئة 
فالحرمان يشمل كل تلك الحقوق ولهذا نجد المشرع وهو يحددها بقانون 
العقوبات أو الإجراءات ليستعمل صيغة الأمر وهي: 

أولاً: منع التصرف: 

يمنع كل محكوم عليه (بجناية) من أعمال التصرف أو الإدارة خلال مدة 
تنفين العقوبة أو حسبما تعبر المادة 37 عقوبات (فقدان الأهلية القانونية) 
سواء كان الحكم (حضورياً) أو (Lilie)‏ إلا الوصية إذا كان الحكم بالإعدام 
فإذا تم هذا عن طريق التعاقد أو الواقع فالإجراء Job‏ ولكل من يتضرر أن 


(1) المادة 57 عقوباتإذا حكم على شخصين فأكثر لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء 
فالغرامات يحكم بها كل منهم على انفراد» أى وكأنه ارتكب الجريمة وحده. 

(2) مثل جرائم الأمن الوطنى ذات الهدف الاقتصادىء راجع مؤلفنا فى جرائم الأمن الوطنى 
البحرينى. 02006 ص 144 وما بعدها. 

(3) نجیب حسنىء مرجع سابق» ص 752 
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يلجا إلى القضاء المدني المختصء ومن ثم لا بيع للمحكوم عليه بالسجن ولا 
شراء ولا نكاح ولا هبة ولا وصية - مع التحفظ- ولا إيجار.... الخ. هذا المنع 
يكون LS‏ العقوية السجمن من خسن سنوات Led‏ شرق Bale)‏ 37-2( 

ولهذا عنيت المواد السابقة - وحرصاً على أموال هؤلاء - بتعيين ei‏ 
يدير أعمالهم حال تنفيذ العقوبة أو صدور قرار بالعفو أي الواقعتين أقرب 
(مادة 37-3 عقوبات). 


ثانياً؛ التجريد المدني: 

الحرمان من الحقوق المدنية سواء بصفة دائمة أو مؤقتة فى الحالة 
الأولى تكون العقوبة فى الجناية بالسجن من عشر سنوات فما فوق؛ وفى 
الأخرى تكون من ثلاث سنوات بحيث لا تقل مدة التجريد عن سنة ولا تزيد 
عن خمس سنوات (مادة 34 عقوبات) ومن تلك الحقوق ما ورد (بالمادة 33 
عقوبات) وهى: 


1- سائر الحقوق السياسية. 


2- حق العمل فى أو وظيفة أو خدمة عامة (الفصل من العمل مۇبدا 
أو a ag‏ دي هع اتجريدة من آنا فة اها سلنا من 
ذاك العمل(. 


- منع العمل كوصى أو قيّم. 
رابعاً: المصادرة220: 


لقد تعرضت المادة 163 - 164 عقوبات إلى نوعين من المصادرة - 
كليهما يشكل مصادرة خاصة لا عامة - دون تحديد لنوع الجريمة أي سواء 


(1) ومن تلك الصفات: الدرجة الوظيفية والألقاب والأوسمة وشارات الشرف. (المادة 33-2 
5.4.3( 

(2) المصادرة كالغرامة كلاهما انتقاص للذمة المالية للمحكوم عليه وزيادة على حساب خزانة 
الدولة دون مقابل. أحمد شوقى» مرجع سابق. ص 694. 

(3) بعض القوانين تأخذ بأسلوب المصادرة العامة بكل أموال المحكوم عليه. وهذا عمل ضد 
مبدأ شخصية العقوبة GY‏ ذلك حتما يطال أبنائه وزوجاته ومن يعولهم دون ذنب جنوه. 
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bic, Gates دات الحا‎ dy Stile أو ج اد‎ Sel ااا‎ lls 
لا مصادرة في الجرائم الخطئية('). وهما: مصادرة وجوبية وأخرى جوازية‎ 
أو لم وطن يفا‎ Sel gull gf سانيا هنا سواه در حك اوا‎ (1591) 
ci) المي‎ juss ضا‎ gf كرا ااا الى هد يازتها جره‎ 
تخرج عن دائرة التعامل) وتسمى بالمصادرة العينية كالمخدرات أو المسكرات‎ 
الأساسية المجتهم بب‎ ela امنشورات: المتامطنة‎ of أو المجلات الفاضحة‎ 
الخ « بينما (الأخرى) مجالها في الأحكام الصادرة بالإدانة أو العفو القضائى‎ 
استعمل فى ارتكاب الجريمة؛ وكل شي يعد صناعته أو حمله‎ Gs وتشمل: كل‎ 

أو حيازته جريمة بدون ترخيص من السلطات. 


وتأخن حكم تلك الأشياء الأموال التي حصل عليها المحكوم عليه مقابل 
ارتكاب تلك الجريمة ولو كانت أموال محترمةء والفارق أن الأشياء غير 
المحترمة يتم حرقها فور مصادرتها بينما الأخرى تؤول إلى خزينة الدولة. 


Marc Ancel. Op. Cit.. P. 285.‏ 
)1( )( مثلاً فى جرائم الدهس الخطأ لا تصادر السيارات. 
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Cot)‏ الثاني 


التدابير الاجتماعية 


لقد ظهرت التدابير الاجتماعية كنظام قانوني بديل لنظام العقوبات 

لمقيدة للحرية منك ظهور لومبروزو بکتابه عن (الإنسان Carel!‏ عام al876‏ 
3 أحد زعماء المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعي افيا ليؤصل هذا الاتجاه 
ate =‏ - بكتابه عن مبادئ الدفاع الاجتماعي عام 1964م ورغم أن 
هذا الاتجاد el‏ يلقى GIST‏ صاغية هال اير وحدها لا تقوى alel‏ كيان الجريمة 
of YY LG Lat‏ اللدرسة الأيطالبة AUN‏ وهی Sol‏ شكن pues‏ صن Ciba gals‏ 
حركة الدفاع الاجتماعي - جمعت بين العقوبات والتدابير لتقف جنبا إلى 
جنب في مواجهة الجريمة؛ ثم حددت لكل منها مجالها وأهدافها: 

الأولى تجد أساسها فى مبداً المسئولية الأدبية حيث لا عقاب إلا على 
إنسان بالغ عاقل tape‏ والأخرى تجد أساسها في مبدأ الخطورة الاجتماعية 
ومن ثم تسري على الشرائح غير المسئولة جنائيا كالصبية والمجانين وبجانبهم 
الأشخاص المعنوية . وإن كانت حركة الدفاع الاجتماعي تهدف إلى تعميم 
التدابير لتشمل القصر والبالغين والمجانين وغيرهم سواء. 

وما أن استقر هذا الفكر إلا وتلقفته القوانين الجنائية الحديثة وفيها 
معظم القوانين العربية وإن كانت تلك القوانين لم تضع حتى اليوم نظرية 
عامة للتدابير وفيها قانون العقوبات الليبي لعام 1953م. 

ومن ثم لم تأبه تلك القوانين بتحديد عناصر التدابير» فقط تعرضت 
لأنواعها بشكل شارد نوع هنا وآخر هناك رغم اختلاف طبيعة تلك 
القوانين!4) 

(1) Marc Ancel. Op. Cit.. P. 68. 
(2) | Gramatica. Op. Cit.. P. 114. 

(3) الإضافة على برنامج الحد الأدنى للدفاع الاجتماعى منذ 15 ديسمبر 1984 
(4) مستشار عزت حسانين. النظرية العامة للعقوبة والتدابير. 21988 ص 279؛ محمد 
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ان OLS‏ اللشرع اللبيى سباق حلم قك الكعرات ذلك يود فلك 
العناصر مما أضفى عليها الشرعية بالمادة 135 عقوبات على ما سنرى 
راء صلا على اه قرض لآ كامها ull‏ العام لهذا ped cla Qgilall‏ 
علي dats‏ القدابين ماقراقن الخاضة هفل قائرن Glee Sl‏ اللشردين لاد 
55م وقاتون plat 11 sept!‏ 1984م وقائوق المخدرات والمؤكرات البقلية 
لعام 1990م ومن أمثلة تلك التدابير: 


(اكادة 5 من قان الأحدانة الشار إلنه) وتم Cred!‏ إلى واا 
أو ... (المادة 6 أحداث). 


2- سحب ترخيص القيادة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات 
فضلا عن مصاذرة اللسكرات لكل من قاد رة وهو کی حالة سك 
(مادة 58 مرور). 

3- مصادرة المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة (مادة 42 قانون 
المخدرات والمؤثرات العقلية 7 als‏ 1990م: وإيداع المتهم العائد 
فى مؤسسة صحية وتحديد إقامته أو منع إقامته فى جهة معينة أو 
حظر الترددء أو الحرمان من ممارسة مهنة أو حرقة (المادة 49). 

4- الإيداع بإصلاحية قانونية للأحداث كتدبير وقائی» وضعه تحت 
المراقبة (بالمادة 151 عقوبات). 


المعنويين رغم ضرورتها). حيث تجد عقوباتها فى التدابير مجالا آوفى» هذا 


شلال العانى: نظرية التدابير. سبقت الإشارة إليه. ص 290؛ محمود سامى القرنى؛ 
التدابير الاحترازية. 1989. ص 58. 

ast )1(‏ انتشرت الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات فى عالمنا الثالث؛ وجرائمها - مثل 
المجرم العادى - فى تنامى مستمر لا يكفى لتحجيمها مساءلة ممثل تلك الشركات بل 
القمع حتى لا تهز النظام الاقتصادى فتملك على الناس أموالهم وأرواحهم خاصة غير 
الوطنية منها. بحثنا فى مسئولية الشخص المعتدى» مجلة الآمن والقانون» شرطة دبى. 
س 13« ع 1ء سنة 2005م. 
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بالمشرع وتنطبق مع طبيعتها. أسوة بالمشرع الاتحادى() والأردنى20. 


ولهذا نتعرض إلى الأفكار التي بنيت عليها تلك التدابير فقد يتبناها 
أولاً, مفهوم التدابير: 
جريمة واثبت الأمر خطورته الاجتماعية »ذلك بهدف استتصال تلك الخطورة 
فيمتنع عن الجريمة ONS aia‏ وهو ما قضت به المادة 135 عقوبات. 


Lats‏ عناصر التدابير: 


1- أن تسير على مبدأ الشرعية. حيث لا تدبير بلا نص كالعقوبة ولا 
فرق. وهو ما تصرح به المادة 137 عقويات Y)‏ تدبير بلا نص). 


2- أن لا يسال شخص بالتدابير إلا إذا ارتكب جريمة بالفعل » ويستوي 
أن تكون الجريمة عمديه أو خطئيه ما دامت تكشف عن الخطورة 
يسيرة كانت أو جسيمةء Gly‏ توسعت بعض القوانين في مفهوم 
تلك الجريمة ومن ذلك المشرع البحريني الذي اتخذ من بعض 
السلوكيات قرينة على الخطورة دون الرجوع إلى مفهوم الجريمة 
بقانون العقوبات. وذلك بالمادة 2 من قانون الأحداث كالتسولء 
واعتياد الهروب من معاهد التعليم أو المروق من السلطة الأبوية» أو 
مخالطة المجرمينء أو لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش! .. الخ 


(1) ذلك بالمادة 65 عقوبات اتحادى والتى حددت الغرامة وبعض التدابير متى ارتكبت 
الجريمة من ممثلى الشخص المعنوى باسمه ولحسابه. 
(2) المواد من 36 - 39 عقوبات أردنى والتى قررت الغرامة والوقف والحل. 
Gramatica. Op. cit.. P. 163.‏ | )3( 
(4) فى الفقه الجنائى العربى: محمد شلال العانى وخر» مرجع سابق. ص 289 محمود 
سامى القرنى. التدابير الاحترازية. 1989م. ص 58. محمد عياد» مرجع سابق» ص 
500. 
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وجات المادة 3 لتقرر توافر هذا الشرط متى كان الحدث ا 
عقلياً أو ذ 1 نفسيا ولو لم يرتكب جريمة فهذا المرض كاف بخطورته 
المستقبلية(). 


3- مفهوم الخطورة الإجرامية حسبما تفيدنا المادة 135 عقوبات: هي 
حالة داخلية أو ظرف خارجى لشخص يعمل = إذا (استمرت- 
أن پت جرمة كن الستفل» وهن اا الدانكلية هی امرض 
العقلي أو النفسي أو الوراثة أما الظروف الخارجية كالنقر والتصدع 
الاجتماعي والصحبة الرديثة .:الخ. وإن هذا العنصر - الخطورة- 
أظاع faye‏ السكولية الآدبية حك وسال كل من تواهرت لدية قف 
الخطووة سواة كان دكا )9 اا :عاف obey Nines of‏ طب 
أو معنوى2). 


شالثاً: خصاتص التدابير مقارنة نة بالعقويات20: 
1- أوجه الخلاف: 


أ - التدابير لا تقبل وقف التنفين ولا العفو فهدفها العلاج Mei‏ 
العقوبات تقبلها فهدفها هو الإيلام. 


ياب التدابير لا ل تعذيد Sut!‏ الحكرم Ley‏ على AUS piled!‏ 
لارتباطها بالخطورة الاجتماعيةء ولا أحد يستطيع التكهن متى تنتهي تلك 


.248 محمد شنة, مرجع سابق. ص‎ )1( 
(2) Marc Ancel. Op. Cit.. P. 70. 

(3) أحمد شوقى. مرجع سابق. ص 849 رمسيس align‏ مرجع سابق» ص 740 نجيب 
حسنی» مرجع سابق» ص 337. محمد قرنی» مرجع Gules‏ ص 71. محمد شلال العانى؛ 
رهم سا س 283 

(4) راجع المادة 118 عقوبات, والمادة 17 أحداث أردني»«لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير 
٠‏ حتى ولو استؤنف الحكم. مادة 31 أحداث. 

(5) حقا أن المشرع البحرينى وضع حدا أقصى لعقوبة الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية 
ذلك بالمادة 12 أحداث. إلا أن ذلك مرهون بإزالة مسببات الخطورة. فللقاضى أن يأمر 
بإخراجه ولو بعد أيام إذا قرر مدير المؤسسة ذلك بتقرير إلى المحكمة. 
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عاقل أو مجنون. بينما العقوبة لا تسري إلا على إنسان بالغ عاقل. 

د - لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة estan dl‏ بينما تقبل أمام 
الحكمة الجنافية المختضة: 

ه - لا يجوز حبس الحدث احتياطياء بينما ذلك جائز فى حالة 
العقوبات(. 

aD‏ أوجه الاتفاق: 
رد الفعل» ومن قاض جنائي «yates‏ وللمتهم كل حقوق التقليدية. 


ب - تنفن أحكام العقوبة والتدابير ولو قهراً عن الجاني فالهدف 
dogs‏ بالتظام العام aio‏ الجريمة Wats‏ + ومن كم لا يجب أن يوفف 
التنفين على مشيئة الأفراد. 


(1) المادة 30 أحدات أردنى. 
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الفصل الرابع 


نقصد بكلمة سقوط (الانقضاء) وبعبارة ردود الأفعال (العقوبات 
السقوط بين قانونين : الأول قانون الإجراءات الجنائية الذي تعرض فيه إلى 
سببين (التقادم ووفاة المحكوم عليه) والآخر القسم العام من قانون العقوبات 
عندما تعرض فيه إلى (العفو) والاتجاه الأخير هو الصحيح وحتى تنصرف 
أحكامه إلى كافة iil pot!‏ وهو ما اتبعه المشرع الليبى منذ البدء(. 

وإذا كانت العقوبات تقبل السقوطء فالتدابير- حسبما أحكامها التى 
سقناها سلفا- لا تقبلهء إلا أن المشرع الأردنى كان فطنا عندما تصور هروب 
الحدث من تنفين التدابير المحكوم بها عليه. وذلك بقانون الأحداث 17 لعام 
21976. 


وبهذا تشترك التدابير مع العقوبات في سببين للسقوط: التقادم ووفاة 
المحكوم عليهء بينما التدابير لا تقبل العفو. 

ونتعرض إلى تلك الأسباب كل منها بمبحث Geld‏ حسبما يلي: 

المبحث الأول: التقادم. 

المبحث الثاني: الوفاة. 

المبحث الثالث: العفو. 


(1) حيث جمع أسباب انقضاء العقوبة بالقسم العام بالمواد من 119 إلى 134 على ما سنرى 
بالمتن. 
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المبحث الأول 


التقادم 


بالقسم العام للقانون الجنائى. بينما فى البحرين نجد تقادم الجريمة بقانون 
اص وتظاق القوية فى quit!‏ الاب Laurus cuales) SS,‏ شنواء الق 
العام أو قانون أ.ج. تبعا لطبيعتهما العامة - ينفذان على كافة الجرائم. 


وعن كلمة التقادم هي مصطلح قانوني تعني سقوط العقوبة أو التدابير 
بمضي مدة يحددها القانون من تاريخ صدور الحكم بالإدانة أو بالتدابير إذا 
كان المتهم حاضراً. أو من تاريخ علمه بهذا الحكم إذا كان غاثباً حسبما سيرد 
aed‏ قائيا من ail‏ 


ولعل الحكمة من سقوط العقوبة بعد تلك المدة هو بمثابة جزاء للسلطات 
الإجرائية عن إهمالها في البحث والتحري عن الجناة. هذا وقد يترتب على 
ذلك صعوبة الإثبات لنسيان الوفائع من الشهود أو لطمس الأدلة المادية, 
فكلا على أن آثار الجريمة تكون وقد محيت في أذهان Out‏ وتخلواً 
لسبق الحديث عن تقادم الجريمة بقانون أ.ج. فنكتفى هنا بتقادم العقوبة. 


أحكام تقادم العقوية : 

dees GI‏ عقوية ay lath‏ للمادة 120 أ ينظ قلاكين اة 
وباقي عقوبات الجنايات كالسجن المؤبد أو المؤقت بمضي عشرين Ai‏ وعن 
التدابير كافة( عدا الإيداع بمأوى OMe‏ وعن عقوبة سائر المخالفات 


00 محمد عون IN‏ اتعضاء aha‏ الو فى النعاب Bila sicily‏ 1969 .من 
00 

BALL! (2)‏ 384 آ ج ويسفظ antl‏ الاتمراوض ينح الندة اللقررة عوط عقوية 
الست وهو ما بقار بع اة 40 Cals}‏ على :ها سترى lly‏ 

(3) المادة 384 آ .ج« لا يسقط تدبير الإيداع في مأوى علاجي بمضي المدة bee‏ لم يقرر 
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فتسقط بمضي opis‏ 

إلا أن التساؤل فى القانون البحرينى عن التعارض في شرط مدة تقادم 
التدابير بين قانون الإجراءات الذي رر (iy‏ للمادة 384 = سو ها کمن 
Mel gin‏ وقانون الأحداث الذي يقرر سقوطها بسنة واحدة بالمادة 40 (PF)‏ 
فأي النصين هو الواجب التنفين؟ إذا قلنا بحسب حداثة القانون فيكون نص 
المادة 384 أ.ج هو الداعت نفاذه باعتباره يحمل موقف المشرع البحريني 
الأخيرء. وإذا قلنا بحسب طبيعة القانون فيكون نص المادة 40 أحداث هو 
الواجب التطبيق باعتباره نص خاصء والخاص يقيد العام عند التعارض. 
لهذا نهيب بمشرع الغد أن يتدخل لحسم هذا التعارض لصالح الحدث. 

قافا إن asl alsa‏ سرام ااا بالدهوى of‏ التشرية خد 
للنظام العام أى يستفيد منها المتهم سواء كان يعلم بها أو لا يعلم“)ء سواء 
طلب سقوط حق الدولة فى حينه أو تراخى إلى حين آخرا“. هذا وليس 
للخصوم Las‏ فى الاتفاق على ما يخالفها. ولا يجوز للمحكوم لعيه أن يطالب 
برفع الدعوى من جديد حتى Coda‏ براءته(). 


ثالثاً: يبدا حساب مدة ا من تاريخ صيرورة ا اشا سواء 
صدر الحكم حضوريا أو غيابياء إلا إذا كان الحكم غيابيا في جناية فيبداً 
الحساب من يوم صدور هذا الحكم ere‏ للمادة 348 إجراءات77. 


ولكن متى يصبح الحكم نهائيا؟ 


قاضي التنفيذ بزوال خطورة الحدت وبناء على طلب المحكوم عليه 

(1) المادة 120 أ.ح - 3 «وتسقط عقوبة المخالفة بمضى سنتين». 

(2) الفقرة /2 «ويسقط التدبير الاحترازي بمضي المدة المقررة لسقوط عقوبة الجنحة». 

(3) المادة 40 أحداث ««لا ينفذ أي تدبير تقرر أو أغفل تنفيذه سنة كاملة». 

(A)‏ تعن 24 ابريل 101978 ع vigil‏ 29 عن 7ن كنس 15 فيرائر )1979 بين 
0 ص 950. 

(5) نجيب حسنى» مرجع سابق. ص 196. محمد عوض الأحول» مرجع سابق. ص AD‏ 

(6) نجيب حسنىء مرجع سابق. ص 219. محمود مصطفىء مرجع سابق» ص 132. 

(7) وهذا يعنى بمفهوم المخالفة أن الأحكام الغيابية فى الجنح تسرى عليها القاعدة العامة 
بحساب مدة التقادم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. 
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لعل هذا الشرط يتفق مع المنطق القانوني ذلك أن المحكوم عليه بحكم 
نهاتيا . 
ويكون كذلك في حالتين : 
لك إذا هناو الك Lule‏ رت asSal!‏ هليه Bie‏ الطفق بالمعارضة 
فيصبح الحكم بمثابة حضورىا 1« > ثم فوت مدة الطعن بالاستناف»› 
i‏ صدور الحكم حكوزيا وفوت مدة الطعن بالاستئناف0©. 
- إذا طعن بالاستئناف في الحالتين السابقتين في الميعاد يظل الحكم 
(leas‏ بطبيعته الابتدائية حتى يصدر حكم من محكمة الاستئناف 
طالت المدة أمام تلك المحكمة أو قصرت. 


slaty‏ الانقطاع: 


شق Bie‏ التقادى كن ساقر اتقات Sheng‏ القدابين (ic)‏ الإيداء 
بمأوى علاجي) CY‏ سبب مما سيرد > وتظل المدة مقطوعة حتى ينتهي هذا 
السبب فإذا هرب المحكوم عليه تبدأ مدة التقادم من جديد. بمعنى أن المدة 
الشايعة على tiga‏ الس اها قم كن: ون الأسباب القاطية طفن 
ها 122 هقورات pate ella Ee‏ 


الأول: (القبض على المحكوم عليه) بعقوبة الحبس وجوباء وهذا يعني 
عدم قطع مدة التقادم إذا تم القبض عليه وفي ذات العقوبة من آحاد الأفراد 
رغم أن القانون منحهم Gall‏ في القبضء بالمادة 27 أ.ج إلا أن القبض من 
مواطن هو في pital ata‏ ولا تنقطع المدة إذا تم القبض من عضو 


(1) ميعاد الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية ثلاثة أيام من تاريخ dele‏ اليقينى بالحكم 
Lady‏ للمادة 361 إجراءات جنائية 

(2) ميعاد الطعن بالاستئناف فى الأحكام الغيابية بمثابة حضورية أو الحضورية عشرة أ يام 
وفقنا للمادة 369 إجراءات جنائية. 

(3) راجع علاقة الحكم عندما يصبح نهاتيا بتنفيذ العقوبات: مؤلفنا فى شرح الإجراءات 
التحنافية» السايق» ض 216. 

)4( تر اة 1987/190ن 10009 
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ضبط قضائي إلا إذا كان فى UL‏ تلبس. ومن ثم إذا قبض على الهارب في 
المخالفات وبعضص الجنح المعاقب عليها بالغرامة ثم هرب مرة ثانية فلا تنقطع 
مدة التقادم فالعبرة بالعقوبة لا (aes roth‏ 


Sua السلطة المختصية آي إنسراء من إجراءات‎ La آن‎ a LUN 
الوذه السلظة بعت كد‎ (dead كلح‎ 43) aif الك بها اكليم يكن‎ dug 
Lady في إجراءاتها. والسلطة المختصة بالتنفيذ 145 بجهاز النيابة العامة‎ 
للمادة 0.1421 وهى قاضي التنفين وفقاً للمادة 314 أ.ج بحرينى.‎ 


وعلى ذلك إذا سلم المحكوم عليه نفسه لعضو الضبط القضائي ثم 
شرت ينه فلا قف GT‏ ومن باب gs tel‏ ا اتخدت العا المدنية أو 
الإفازية إى إجراء gly‏ مضلق ينف السريية كما gf‏ انك ونا ركهت السكمة 
المدنية خلال مدة هروبه. 

کن مانا لو ثلنه مكبو العف ال الات العامة كارت وة 
احتياطيا أو باستجوابه أو بتفتيش مسكنة كم Supe‏ هنا لا Abad‏ المدة OY‏ 
فلك ig,‏ سكل Wien‏ الق 3 افد يتب قن Bull‏ إا آي 
بالتحفظ عليه حتى تتم عملية تسليمه لإدارة السجن أو سلم للسجن ثم هرب 
Oats‏ 


الثالث: وقد تنقطع مدة التقادم دون أن يقبض عليه ودون أن يسلم 
نفسه للنيابة العامة »وذلك متى ارتكب - وهو هارب- جريمة أخرى مماثلة أو 
من نفس نوع الجريمة المحكوم عليه بهاء مثل ذلك إذا كانت جريمته الأولى زنا 
ثم ارتكب جريمة اغتصاب أو هتك عرضء أو كانت جريمته سرقة ثم ارتكب 
جريمة سرقة أخرى أو جريمة احتيال أو BLS‏ أمانة أو إتلاف Of gaia‏ 


(1) رمسيس بهنام. مرجع سابق. 1 1192. محمد عوض الأحول» مرجع «Giles‏ ص 196 

(2) المادة 421 إجراءات جنائية (على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة 
التنفيذ (النهائية). 

)3( محمود مصطفىء مرجع Gils‏ ص 133. محمد شنة» مرجع سابق» ص 218. 

(4) البطراوى. جرائم الأشخاص. السابق. ص £200 
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رابعاً: الوقف: 


قضت المادة 123 عقوبات بوقف سريان مدة التقادم إذا حدث أي مانع 
يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان ا مانع «قانونياً أو ماديأ». والوقف يختلف 
عن الانقطاع Gus‏ توقف مدة التقادم لحين انتهاء مدة المانع ثم تستكمل مدة 
التقادم. 

ولكن الموانع بشقيها فهي كل ما يعوق تنفيذ العقوبة ضد رغبة المحكوم 
عليه لهذا Gaunt‏ الله السايقة على احاتم كل المواكم المافيقة of‏ كان اجره 
عليه مجنداً ووقع ضفي الأسرء أو على سفر خارج البلادء أو أحتلت الدولة وقطع 
الاتصال بين بلدته والبلدة التي بها تنفين العقوبة...الخ وعن المانع القانوني 
كما لو جن المحكوم عليه أو حدث مرض وبائي أو حظر تجول OS.‏ 


وفي النهاية لا مساس بالدعوى المدنية أو رد الحال أو المصروفات متى 
سمحت مدة تقادم الدعوى المدنية بخمسة عشر ستة. 


1193 
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Cot)‏ الثاني 


slay‏ المحكوم عليه 


تقضي المادة 119 إجراءات جنائية بانقضاء العقوبة بوفاة المحكوم 
غليه جد صيرورة النحكم cole « Lil gs‏ من ينف الحكم أن dake cals‏ الجانب 
المالي كالتعويضات وإعادته الحال إلى ما كانت عليه أي رد المسروقات أو هدم 
بناء أقامه المحكوم عليه على أرض مغتصبة:؛ ورد المصاريف الخاصة بالدولة 
وذلك من تركته. 


ولكن ماذا لو حدثت الوفاة بعد صدور الحكم الابتدائى وقبل صيرورته 

نهائيا بحسب المفهوم Gulu!‏ وهنا تحفظ الدعوى الجنائية ويصبح الحكم 

وكأنه لم MS‏ وللمضرور أن يلجأ إلى القضاء المدني بالرجوع على 
الورثة(2) 
رنه '. 


(1) إن حفظ الدعوى هنا لأنها تمر بمرحلتين تبعا لحق كل مواطن فى التقاضى على درجتين؛ 
ووفاته قبل عرض الدعوى على محكمة استئناف خاصة فى ميعاد الطعن يعتبر وقد مات 
Lays‏ من التهمة. أما إذا لم يستأنف خلال المدة ثم مات فقد مات مذنبا لأنه بعدم الطعن 
قد Gish!‏ على صحة الحكم الابتدائى. 

(2) (ويبقى للمضرور حق إقامة دعوى بالحق الشخصى ... على ورثة الفاعل) . 
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Coit)‏ الثالث 
العفو عن المحكوم عليه 


لقد حددت المادة 124. 125 عقوبات ليبي نوعين من العفو لكل منهما 
ماله و امه reply Lape‏ 


أولاً, العفو الشامل: 

أن هذا النوع لا يكون إلا بقانون بصدر من السلطة التشريعية للعفو عن 
امتهم في الشق Slant!‏ وتحدف درن اناس OY (Sul GAIL‏ الحريمة Lgild‏ 
لا تسقط بمثل ذلك فقط الدعوى الجنائية وبالتالي يمنع السير فى الدعوى 
إذا لم يصدر الحكم بعدء أو وقف تتفيذه إذا صدر. وعادة يصدر في مواجهة 
Mega‏ آ قاض 1 ضدد SUR‏ قفي افو داخ اللؤسسات اة 
فيفرج عنهم ولا أثر له فيما سبق تنفيذه. 

ثانياً: العفو الخاص: 

وهذا ما يعنينا في قانون العقوبات» وقد حددت أحكامه المادة 124 
عقوبات ومن ذلك : أنه لا يصدر إلا بمرسوم من مؤتمر الشعب العام وفي 
ele‏ شك معدو که Made dle‏ > آي کان ماقا و میچ الک 
نهائياً. فهو عفو عن العقوبة كلها أو جزءا منهاء وقد يستبدلها القرار بعقوبة 
CaS}‏ مها إل Y ait‏ مساين للقرار بالعقوق اللدتية ال case‏ الإشارة Leal)‏ 
فى ati:‏ الوفاة: 
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